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نبذة مختصرة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

ــب  ــام 1997، بموج ــوز ع ــن تم ــابع م ــي الس ــطينيين ف ــن الفلس ــن النظامي ــة المحام ــت نقاب تأسس
ــة  ــن برئاس ــة المحام ــي لنقاب ــس التأسيس ــاء المجل ــق بإنش ــم 78 /1997 والمتعل ــي رق ــرار الرئاس الق
النقيــب المؤســس د. عبــد الرحمــن أبــو النصــر المحامــي، ويطبــق فــي نقابــة المحامــن قانــون المحامــن 

ــام 1999. ــم 3 لع ــن رق النظامي

ــس،  ــن المجل ــه م ــري انتخاب ــذي يج ــب ال ــم النقي ــا فيه ــواً بم ــن 15 عض ــة م ــس النقاب ــون مجل يتك
ــات  ــد والمحافظ ــعة مقاع ــا تس ــمالية وله ــات الش ــن المحافظ ــة ب ــس النقاب ــد مجل ــوزع مقاع وت

ــد. ــتة مقاع ــا س ــة وله الجنوبي
رغــم قــدم نقابــة المحامــن الفلســطينيين المشــكلة أيــام الإنتــداب، إلا أنــه لــم يكــن هنــاك جســم 
ــي موحــد ينصهــر فــي بوتقتــه كافــة المحامــن الفلســطينيين، إذ شــكلت فــي تلــك الحقبــة  نقاب

ثلاثــة أجســام نقابيــة فــي كل مــن حيفــا وعــكا ويافــا.
ــث  ــة مــن الوطــن بحي ــة الباقي ــي العــام 1948 وتشــرذم البقي ــي ف ــداب البريطان ــل الإنت ــع رحي وم
تم ضــم الضفــة الغربيــة إلــى الضفــة الشــرقية، بينمــا خضعــت غــزة لــإدارة المصريــة، كل هــذه 
المعطيــات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعقيــد الوضــع، وشــكلت حجــر عثــرة إزاء تشــكيل نقابــة 

موحــدة لمحامــي فلســطين.

وعليــه فقــد انضــم محامــو الضفــة الغربيــة لنقابــة المحامــن الأردنيــة، أمــا تنظيــم مهنــة المحامــاة 
فــي قطــاع غــزة فقــد عهــد لمجلــس الحقــوق.

ــام 1967  ــد الع ــورة بع ــر خط ــاداً أكث ــألة أبع ــذت المس ــل اتخ ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يق ول
واســتيلاء الاحتــال الإســرائيلي علــى البقيــة الباقيــة مــن الأراضــي الفلســطينية، إذ طال الانقســام 
محامــو الضفــة الغربيــة، فمنهــم مــن التــزم بالإضــراب الشــهير علــى إثــر إعــان القــدس عاصمــة 
لإســرائيل ونقــل محكمــة الاســتئناف مــن القــدس إلــى رام الله، وامتنــع عــن الترافــع أمــام المحاكــم، 
ومــن ثــم بقيــت هــذه الشــريحة مــن المحامــن منضويــة تحــت نقابــة المحامــن الأردنيــة، فــي حــن كان 
هنــاك إطــار آخــر يضــم كافــة المحامــن الذيــن لــم يمتثلــوا للإضــراب وهــو لجنــة المحامــن العــرب، إذ 
اســتند هــؤلاء إلــى أن الامتنــاع عــن مزاولــة المحامــاة قــد يــؤدي بالنهايــة إلــى جلــب محامــن وقضــاة 

مــن داخــل إســرائيل، وبالتالــي ســيطرة الاحتــال علــى مرفــق القضــاء بشــكل كامــل.

ــن  ــن م ــال المحام ــلطات الاحت ــت س ــزة، إذ منع ــاع غ ــي قط ــال ف ــل ح ــع بأفض ــن الوض ــم يك ول
تشــكيل نقابــة خاصــة بهــم ممــا أســفر فــي النهايــة عــن تشــكيل جمعيــة للمحامــن تتولــى إدارة 

شــؤون المهنــة فــي القطــاع.
ومــع قــدوم الســلطة أجريــت الحــوارات بــن الأجســام الثــاث لجســر الهــوة الســحيقة فيمــا بينهــا 

والاتفــاق علــى تشــكيل جســم نقابــي موحــد يضــم محامــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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ــة المحامــن – غــزة ولجنــة المحامــن  ــة نقاب ــة لجمعي ــات الإداري ــر1997م اجتمعــت الهيئ وفــي 28/فبراي
العــرب ونقابــة المحامــن النظاميــن مركــز القــدس ووافقــت الهيئــات الثــاث علــى تشــكيل نقابــة 
موحــدة تضــم كافــة المحامــن الفلســطينيين فــي الوطــن وتكــون مدينــة القــدس مركــزاً رئيســياً 

لهــا.
ــون  ــة وتك ــام الثلاث ــة للأجس ــات الإداري ــوع الهيئ ــن مجم ــية م ــة تأسيس ــكيل هيئ ــا تم تش كم
مهمتهــا متابعــة إقــرار مشــروع نقابــة المحامــن الفلســطينيين وتقديمــه للجهــات الفلســطينية 
المختصــة وفــي هــذا الصــدد فقــد انبثــق عــن الهيئــة التأسيســية لجنــة متابعــة ممثلــة للأجســام 

ــة: ــت التالي ــى الثواب ــى متابعــة الموضــوع وقــد أكــد الحضــور عل ــة تتول الثلاث
1. مدينة القدس هي المركز الرئيسي والدائم لنقابة محامي فلسطين.

ــكل المحامــن الفلســطينيين وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن اتحــاد  ــة ل ــة محامــي فلســطين ممثل 2. نقاب
ــادئ  ــع مســتوى المحامــاة ضمــن مب ــى رف ــات عل ــث تعمــل مــع الاتحــاد والنقاب المحامــن العــرب بحي

ــاد. ــداف الاتح وأه
3. نقابــة محامــي فلســطين هــي هيئــة مســتقلة تســعى لتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون واحتــرام 

حقــوق الإنســان والتأكيــد علــى الفصــل بــن الســلطات واســتقلال القضــاء.
ــة المحامــي  ــة والمحامــن والمحافظــة علــى رســالة المهنــة وضمــان حري 4. الدفــاع عــن مصالــح النقاب

فــي أداء رســالته.
ــوع  ــى إرادة جم ــد عل ــم 97/78 ليؤك ــي رق ــي التاريخ ــرار الرئاس ــدر الق ــو 1997م ص ــي 9 يولي 5. ف
المحامــن فــي الوطــن وتوحيــد الجســم النقابــي فــي فلســطين وتشــكيل المجلــس التأسيســي لنقابــة 
محامــي فلســطين مــن الأجســام النقابيــة وتم تحويــل جميــع الصلاحيــات لمجلــس النقابــة، ويتكــون 
ــاً،  ــر/ رئيس ــو النص ــن أب ــد الرحم ــتاذ/ عب ــي الأس ــمائهم: المحام ــة أس ــاتذة التالي ــن الأس ــن المحام م
المحامــي الأســتاذ/ عدنــان أبــو ليلــى، المحامــي الأســتاذ/ علــى مهنــا، المحامــي الأســتاذ/ علــى الناعــوق، 
المحامــي الأســتاذ/ محمــود المــاح، المحامــي الأســتاذ/ موســى حجيــر، المحامــي الأســتاذ/ حســن العــوري، 

المحامــي الأســتاذ/ أحمــد المغنــي، و المحامــي الأســتاذ/ زاهــي مرمــش.
6. فــي 15 ديســمبر 1997م وتنفيــذاً للمرســوم الرئاســي رقــم 97/78 تم وقــف مجلــس الحقــوق بقطاع 
ــون رقــم 11//1966  ــة وفقــاً للقان ــة بكافــة الصلاحيــات المناطــة بمجلــس النقاب غــزة وقيــام النقاب

لحــن إقــرار قانــون نقابــة محامــي فلســطين مــن قبــل المجلــس التشــريعي.
ــة المحامــن ومناقشــته  ــون المقــدم مــن نقاب بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي علــى مشــروع القان
ــد العــام / ياســر عرفــات وصــادق  وإقــراره بالقــراءات الثلاثــة تم عرضــه علــى فخامــة الرئيــس القائ
علــى القانــون رقــم 3 لســنة 1999 بشــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة بتاريــخ 24 يوليــو 1999م الموافــق 
10 ربيــع أول 1420 هجريــة وقــد دخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ بعــد شــهر مــن تاريــخ إقــراره.

وهنــا بــدأت الخطــوات الحثيثــة لإجــراء انتخابــات نقابــة محامــي فلســطين ونتيجــة لمعوقــات وخاصة 
ــة  ــرت العملي ــن تأخ ــاء الوط ــع أرج ــي جمي ــطينية ف ــات الفلس ــى المحافظ ــرائيلي  عل ــار الإس الحص
ــي  ــي لك ــام الداخل ــوص النظ ــض نص ــل بع ــي بتعدي ــس التأسيس ــام المجل ــد أن ق ــة وبع الانتخابي
يتمكــن مــن إجــراء الانتخابــات وقــد أجريــت العمليــة الانتخابيــة بتاريــخ 2003/7/11م بإشــراف اتحــاد 
المحامــن العــرب وكانــت انتخابــات ســليمة وديمقراطيــة وأفــرزت مجلــس نقابــة محامــي فلســطين 
المنتخــب وفقــاً لقانــون المحاميــن النظاميــن رقــم 3 لســنة 1999م وتعديلاتــه بقيــادة نقيــب المحامــن 
ــدورة 2003 – 2005 بــكل شــفافية  ــات ل ــو النصــر، وبعــد ذلــك تم إجــراء الانتخاب أ. عبــد الرحمــن أب
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ــن  ــد الرحم ــة أ. عب ــات الجنوبي ــي المحافظ ــه ف ــاس، ونائب ــاتم عب ــن أ. ح ــب المحام ــادة نقي ــة بقي ونزاه
أبــو النصــر، وتلــى ذلــك  انتخابــات دورة 2005 - 2007 والتــي أجريــت أيضــاً بــكل نزاهــة وشــفافية 
ورقابــة قضائيــة وبرقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بقيــادة نقيــب المحامــن أ. أحمــد الصيــاد ونائبــه 
فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. عــادل أبــو جهــل، وتلــى ذلــك انتخابــات دورة 2007 - 2009 والتــي أجُريــت 
أيضــاً بــكل نزاهــة وشــفافية ورقابــة قضائيــة وبرقابــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بقيــادة النقيــب أ. 
علــي مهنــا ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة بسيســو، ولكــن وبســبب الأحــداث الداخليــة 
ــات لأكثــر مــن ثمانــي ســنوات وخــال تلــك الفتــرة تم تكليــف  فــي قطــاع غــزة تعطلــت الانتخاب
ــادة  ــى 07-04-2011م بقي ــخ 03-12-2011 إل ــدة ســتة شــهور مــن تاري مجلــس تســيير الأعمــال  لم
نقيــب المحامــن أ. نبيــل مشــحور ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة بسيســو، وفــي الفتــرة 
2012 – 2015 كان بقيــادة نقيــب المحامــن أ. حســن شــبانة ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. ســامة 
بسيســو، وحتــى أجريــت انتخابــات مجلــس نقابــة المحامــن بتاريــخ 2015/4/6 عــن الــدورة الانتخابيــة 
ــات  ــة مؤسس ــة وبرقاب ــة قضائي ــفافية ورقاب ــة وش ــكل نزاه ــاً ب ــت أيض ــي أجري 2015 – 2017 والت
المجتمــع المدنــي بقيــادة نقيــب المحامــن أ. حســن شــبانة ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. صافــي 
ــب  ــادة نقي ــال بقي ــيير الأعم ــس تس ــف مجل ــن 2017 – 2018 تم تكلي ــرة م ــال الفت ــدوح، وخ الدح
المحامــن أ. جــواد عبيــدات ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. صافــي الدحــدوح وتلــى ذلــك انتخابــات 
مجلــس نقابــة المحامــن الحالــي بتاريــخ 2018/04/06م عــن الــدروة الانتخابيــة 2018 – 2021م بقيــادة 
نقيــب المحامــن أ. جــواد عبيــدات ونائبــه فــي المحافظــات الجنوبيــة أ. عبــد العزيــز الغلايينــي، وذلــك 
وفقــاً للقــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2011 الصــادر مــن ســيادة الرئيــس والمعــدل لقانــون المحامــن 

النظاميــن الفلســطينيين رقــم 3 لســنة 1999.



قانون السلطة القضائية
رقم )1( لسنة 2002م
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قانون السلطة القضائية
رقم )1( لسنة 2002م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

ــات  ــي محافظ ــه ف ــول ب ــنة 55 المعم ــم 19 لس ــاء رق ــتقلال القض ــون اس ــى قان ــاع عل ــد الاط بع
ــة، الضف

وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964،

وعلــى الأمــر الصــادر عــن الحاكــم الإداري العــام رقــم 473 لســنة 1956 بشــأن اختصاصــات النيابــة 
العامــة بــه فــي محافظــات غــزة،

وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،

أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام ومبادئ عامة

مادة )1(
السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة )2(
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة )3(
	1 ــة . ــن الموازن ــتقل ضم ــل مس ــر كفص ــة تظه ــا الخاص ــة موازنته ــلطة القضائي ــون للس تك

ــطينية. ــة الفلس ــلطة الوطني ــنوية للس ــة الس العام
	2 يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى إعــداد مشــروع الموازنــة وإحالتــه إلــى وزيــر العــدل لإجــراء .

المقتضــى القانونــي وفقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم الموازنــة والماليــة العامــة.
	3 ــلطة . ــة الس ــذ موازن ــى تنفي ــراف عل ــؤولية الإش ــى مس ــاء الأعل ــس القض ــى مجل يتول

القضائيــة.
	4 ــنوية . ــة الس ــة العام ــون الموازن ــكام قان ــة أح ــلطة القضائي ــة الس ــى موازن ــري عل تس

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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مادة )4(
ــن  ــوال الخصــوم أو الشــهود اللذي ــى المحكمــة أن تســمع أق ــة وعل لغــة المحاكــم هــي اللغــة العربي

يجهلونهــا بواســطة مترجــم بعــد حلفــه اليمــن.

مادة )5(
تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب العربــي الفلســطيني، ويجــب أن تشــتمل الأحــكام علــى 

الأســباب التــي بنيــت عليهــا.

الباب الثاني
المحاكم

الفصل الأول
أنواع المحاكم ودرجاتها

مادة )6(
تتكون المحاكم الفلسطينية من:

أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.

ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من:
	1 المحكمة العليا وتتكون من:.

أ-   محكمة النقض
ب- محكمة العدل العليا.

	2 محاكم الاستئناف.
	3 محاكم البداية..
	4 محاكم الصلح..

وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.

مادة )7(
يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.

المحكمة العليا
مادة )8(

	1 تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة..
	2 يكــون المقــر الدائــم للمحكمــة العليــا فــي القــدس، وتنعقــد مؤقتــا فــي مدينتــي غــزة ورام .

الله حســب مقتضــى الحــال.
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المكتب الفني
مادة )9(

	1 ــن . ــدد م ــه ع ــا يعاون ــد قضاته ــته أح ــى رئاس ــي يتول ــب فن ــا مكت ــة العلي ــأ بالمحكم ينش
القضــاة أو القضــاة المتقاعديــن أو كبــار المحامــن يختارهــم مجلــس القضــاء الأعلــى لمــدة 

ــد.  ــن للتجدي ــنتين قابلت س
	2 يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين..

مادة )10(
يختص المكتب الفني بما يلي:

	1 ــكام . ــن أح ــدره م ــا تص ــا فيم ــة العلي ــا المحكم ــي تقرره ــة الت ــادئ القانوني ــتخلاص المب اس
ــة. ــس المحكم ــى رئي ــا عل ــد عرضه ــرها بع ــة نش ــا ومراقب وتبويبه

	2 إعداد البحوث اللازمة..
	3 أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا..

محاكم الاستئناف
مادة )11(

	1 تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله..
	2 تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة..

محاكم البداية
مادة )12(

	1 تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات..
	2 تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كاف من القضاة..
	3 يجــوز أن تعقــد محاكــم البدايــة فــي أي مــكان خــارج نطــاق اختصاصهــا المحلــي بقــرار مــن .

رئيــس المحكمــة العليــا بتغييــر المرجــع فــي حالــة الضــرورة.

محاكم الصلح
مادة )13(

	1  تنشــأ بدائــرة كل محكمــة بدايــة محكمــة صلــح أو أكثــر حســب الحاجــة ويصــدر بتحديد .
مقرهــا ودائــرة اختصاصهــا قــرار مــن وزيــر العدل.

	2 يجــوز أن تعقــد محاكــم الصلــح جلســاتها فــي أي مــكان يدخــل فــي دائــرة اختصاصهــا .
عنــد الضــرورة بقــرار يصــدر مــن رئيــس محكمــة البدايــة.
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الفصل الثاني

ولاية المحاكم
مادة )14(

ــارس  ــاص، وتم ــص خ ــتثني بن ــا اس ــة إلا م ــم كاف ــات والجرائ ــي المنازع ــة ف ــم النظامي ــر المحاك تنظ
ــخاص. ــع الأش ــى جمي ــاء عل ــلطة القض س

جلسات المحاكم
مادة )15(

	1 تكــون جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا قــررت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب .
أحــد الخصــوم جعلهــا ســرية مراعــاة لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام، ويكــون 

النطــق بالحكــم فــي جميــع الأحــوال فــي جلســة علنيــة. 
	2 نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة..

الباب الثالث
القضاة

الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة )16(
يشترط فيمن يولى القضاء:

	1 أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية..
	2 ــون مــن إحــدى الجامعــات . أن يكــون حاصــا علــى إجــازة الحقــوق أو إجــازة الشــريعة والقان

المعتــرف بهــا.
	3 ألا يكــون قــد حكــم عليــه مــن محكمــة أو مجلــس تأديــب لعمــل مخــل بالشــرف ولــو كان .

قــد رد إليــه اعتبــاره أو شــمله عفــو عــام.
	4 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة..
	5 أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي..
	6 أن يتقن اللغة العربية. .

مادة )17(
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء.
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مادة )18(
يكــون شــغل الوظائــف القضائيــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء علــى 

تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى وفقــا لمــا يلــي:-
	1 أ-   بطريق التعيين ابتداء..

ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج- التعيين من النيابة العامة.

د-  الاستعارة من الدول الشقيقة.
	2 يشــترط فــي القاضــي المســتعار كافــة الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )16( مــن هــذا .

القانــون فيمــا عــدا شــرط الجنســية الفلســطينية شــريطة أن يكــون عربيا.
	3  يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك..

مادة )19(
تعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة 

	1 ــة . ــوا بالنياب ــتئناف أو عض ــة والاس ــح والبداي ــم الصل ــي محاك ــا ف ــن قاضي ــوز أن يع يج
ــة: العام

أ- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون. 
ب- المحامون.

ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.
ويحــدد مجلــس القضــاء الأعلــى القواعــد العامــة لمــدد الخبــرة اللازمــة للتعيــن فــي كل درجــة ممــا 

ذكــر فــي الفقــرة )1( أعــاه، والأعمــال الأخــرى التــي يعتبرهــا نظيــرة للعمــل القضائــي.
	2 ــر . ــاء بدوائ ــس للقض ــد جل ــون ق ــتئناف أن يك ــة الاس ــا لمحكم ــن رئيس ــن يع ــترط فيم ويش

ــن خمــس ســنوات. ــم الاســتئناف مــدة لا تقــل ع إحــدى محاك

مادة )20(
	1 يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا:.

أ-   �أن يكــون قــد شــغل لمــدة ثــاث ســنوات علــى الأقــل وظيفة قــاض بمحاكــم الاســتئناف 
أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة أو عمــل محاميــا مــدة لا تقــل عــن عشــرة ســنوات.

	2 يشــترط فيمــن يعــن رئيســا للمحكمــة العليــا أو نائبــا لــه أن يكــون قــد جلــس للقضــاء .
بدوائــر المحكمــة العليــا مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات أو عمــل محاميــا لمــدة لا تقــل عــن 

خمــس عشــرة ســنة.

مادة )21(
	1 يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:.
	2 )أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون(.
	3 ــن . ــون أداء اليم ــة، ويك ــس الدول ــام رئي ــا أم ــة العلي ــس المحكم ــن رئي ــن م ــون أداء اليم يك

ــى. ــاء الأعل ــس القض ــام مجل ــاة أم ــي القض لباق
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الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

مادة )22(
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.

مادة )23(
	1 لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم..
	2 يكــون نقــل القضــاة أو ندبهــم بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، ويعتبــر تاريــخ النقــل .

أو النــدب مــن تاريــخ التبليــغ بالقــرار.
	3 اســتثناء ممــا ورد فــي الفقرتــن أعــاه يجــوز نــدب القاضــي مؤقتــا للقيــام بأعمــال قضائيــة .

ــى اقتضــت ذلــك مصلحــة  ــة مت ــام بأعمــال قانوني ــه أو للقي ــه أو بالإضافــة إلي ــر عمل غي
وطنيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى.

مادة )24(
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى:

	1 ــر . ــن تتواف ــتئناف مم ــم الاس ــاة محاك ــد قض ــا أح ــة العلي ــل بالمحكم ــا للعم ــدب مؤقت أن ين
ــد.  ــة للتجدي ــهر قابل ــتة أش ــدة س ــا لم ــة العلي ــل بالمحكم ــروط العم ــم ش فيه

	2 أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف أو البدايــة للعمــل فــي محكمــة أخــرى مــن ذات .
الدرجــة لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد.

مادة )25(
فــي حالــة خلــو وظيفــة رئيــس المحكمــة أو غيابــه أو قيــام مانــع لديــه يقــوم بمباشــرة اختصاصــه 

الأقــدم فالأقــدم مــن أعضــاء المحكمــة ذاتهــا حســب الأحــوال.

مادة )26(
	1 ــس . ــن رئي ــرار م ــة بق ــات الدولي ــة أو الهيئ ــات الأجنبي ــى الحكوم ــي إل ــارة القاض ــوز إع تج

ــى. ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــيب م ــطينية بتنس ــة الفلس ــلطة الوطني الس
	2 ــك . ــة إلا إذا اقتضــت ذل ــاث ســنوات متصل ــدب أو الإعــارة عــن ث ــد مــدة الن لا يجــوز أن تزي

مصلحــة وطنيــة، ولا يجــوز نــدب أو إعــارة القاضــي إلا إذا كان قــد أمضــى الســنوات الأربعــة 
الســابقة فــي عملــه بدوائــر المحاكــم واســتوفى تقاريــر الكفايــة.

عدم قابلية القضاة للعزل
مادة )27(

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون. 
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الفصل الثالث
واجبات القضاة

مادة )28(
	1 لا يجــوز للقاضــي القيــام بــأي عمــل تجــاري، كمــا لا يجــوز لــه القيــام بــأي عمــل لا يتفــق .

واســتقلال القضــاء وكرامتــه، ويجــوز لمجلــس القضــاء الأعلــى أن يقــرر منــع القاضــي مــن 
ــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا. ــام ب ــرى أن القي مباشــرة أي عمــل ي

	2 يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القصــر، .
ــة  مفصــا فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقدي
داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس المحكمــة العليــا الــذي يضــع 
الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن 

مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.

مادة )29(
يحظر على القضاة:

	1 ــم . ــاء تأديته ــا أثن ــون عليه ــي يحصل ــرية الت ــات الس ــداولات أو المعلوم ــرار الم ــاء أس إفش
ــم. لعمله

	2 ممارسة العمل السياسي..
	3 الترشــيح لانتخابــات رئاســة الســلطة الوطنيــة أو المجلــس التشــريعي أو مجالــس الهيئــات .

المحليــة أو التنظيمــات السياســية إلا بعــد تقــديم اســتقالاتهم وقبولهــا.

مادة )30(
	1 ــة . ــى الدرج ــرة حت ــة أو مصاه ــم قراب ــاة بينه ــدة قض ــرة واح ــي دائ ــس ف ــوز أن يجل لا يج

ــة. الثاني
	2 ــرة . ــة أو مصاه ــة قراب ــم صل ــن تربطه ــاة الذي ــن القض ــاء أي م ــس للقض ــوز أن يجل لا يج

ــة. ــي الخصوم ــد طرف ــوم أو أح ــل الخص ــة أو ممث ــو النياب ــع عض ــة م ــة الرابع للدرج
	3 يحدد القانون أحكام رد القضاة..

مادة )31(
	1 ــس . ــار رئي ــل إخط ــذر قب ــر ع ــه بغي ــن عمل ــع ع ــب أو أن ينقط ــي أن يتغي ــوز للقاض لا يج

ــا. ــع له ــة التاب المحكم
	2 يعتبــر القاضــي مســتقيلا إذا انقطــع عــن عملــه مــدة خمســة عشــرة يومــا متصلــة بــدون .

عــذر يقبلــه مجلــس القضــاء ولــو كان ذلــك بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه أو إعارتــه أو ندبــه 
لغيــر عملــه. 
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الفصل الرابع
رواتب القضاة وعلاواتهم

مادة )32(
	1 تحــدد رواتــب ومخصصــات القضــاة بجميــع درجاتهــم وفقــا للجدولــن رقمــي )2،1( الملحقين .

ــذا القانون. به
	2 ــة . ــاوات الإداري ــون بالع ــذا القان ــن به ــن الملحق ــي الجدول ــواردة ف ــات ال ــل المخصص لا تخ

والاجتماعيــة وبــدل الانتقــال وعــاوة غــاء المعيشــة المقــررة لســائر موظفــي الدولــة وفقــا 
ــة. ــون الخدمــة المدني لأحــكام قان

الاستقالة
مادة )33(

	1 ــة بعــد أســبوعين مــن تاريــخ تقديمهــا لرئيــس مجلــس . تعتبــر اســتقالة القاضــي مقبول
ــر العــدل اعتبــارا مــن ذلــك التاريــخ. القضــاء الأعلــى، ويصــدر بقبولهــا قــرار مــن وزي

	2 لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة..

التقاعـــــد
مادة )34(

	1 لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة..
	2 يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي. .

الفصل الخامس
الإجازات

مادة )35(
	1 للقضــاء عطلــة قضائيــة تبــدأ كل عــام مــن منتصــف شــهر تمــوز )يوليــه( وتنتهــي بنهايــة .

شــهر آب )أغســطس(.
	2 لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوما..
	3 ــدد . ــي يح ــتعجلة الت ــور المس ــر الأم ــي نظ ــة ف ــة القضائي ــاء العطل ــم أثن ــتمر المحاك تس

ــا. ــى أنواعه ــاء الأعل ــس القض مجل

مادة )36(
يســتحق القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إجــازة مرضيــة وفقــا لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة 

بهــذا الشــأن.
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الباب الرابع
مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول
تشكيل مجلس القضاء الأعلى

مادة )37(
	1 ينشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون مجلــس للقضــاء يســمى مجلــس القضــاء الأعلــى .

ويمــارس صلاحياتــه وفقــا للقانــون.
	2 يشكل مجلس القضاء الأعلى من:.

أ-   رئيس المحكمة العليا رئيسا 
ب- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا. 

ج- اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا.
د-  رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.

هـ- النائب العام.
و- وكيل وزارة العدل.

مادة )38(
	1 عنــد خلــو وظيفــة رئيــس المحكمــة العليــا أو غيابــة أو وجــود مانــع لديــه يحــل محلــه فــي .

رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى أقــدم نــواب رئيــس المحكمــة العليــا.
	2 ــل . ــل مح ــه ويح ــاء محكمت ــدم أعض ــتئناف أق ــم الاس ــاء محاك ــن رؤس ــل أي م ــل مح يح

ــة العامــة. ــم أقــدم رؤســاء النياب ــب العــام المســاعد ث ــب العــام النائ النائ
	3 يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه..

مادة )39(
وفقــا لأحــكام القانــون يتولــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى متابعــة تنفيــذ قراراتــه، كمــا ينــوب 

عنــه فــي صلاتــه بالغيــر ويمثلــه أمــام القضــاء.

مادة )40(
	1 يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل..
	2 ــر العــدل أو مــن ثلاثــة مــن . يجتمــع عنــد الضــرورة بدعــوة مــن رئيســة أو بطلــب مــن وزي

ــه.  أعضائ
	3 يكــون الاجتمــاع صحيحــا بحضــور ســبعة مــن أعضائــه علــى الأقــل علــى أن يكــون مــن .

بينهــم الرئيــس أو نائبــه عنــد غيابــه وتصــدر القــرارات بأغلبيــة الحاضريــن وعنــد تســاوي 
الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.

	4 علــى الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة تقــديم كل مــا يطلبــه مجلــس القضــاء الأعلــى .
مــن بيانــات أو أوراق أو وثائــق ذات علاقــة بصلاحياتــه.
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مادة )41(
يضــع مجلــس القضــاء الأعلــى لائحــة بالقواعــد التــي يســير عليهــا فــي مباشــرة اختصاصاتــه 
ويجــوز لــه أن يشــكل لجنــة أو أكثــر مــن بــن أعضائــه يفوضهــا فــي بعــض اختصاصاتــه عــدا مــا 

يتعلــق منهــا بالتعيــن أو الترقيــة أو النقــل.

الفصل الثاني

التفتيش القضائي
مادة )42(

	1 تنشــأ دائــرة للتفتيــش علــى القضــاة تلحــق بمجلــس القضــاء الأعلــى تؤلــف مــن رئيــس .
المكتــب الفنــي وعــدد كاف مــن قضــاة محاكــم الاســتئناف أو مــن هــم فــي مرتبتهــم مــن 

أعضــاء النيابــة العامــة.
	2 ــا . ــا اختصاصاته ــن فيه ــش يب ــرة التفتي ــة لدائ ــى لائح ــاء الأعل ــس القض ــع مجل يض

ــج  ــا نتائ ــا فيه ــة بم ــر الكفاي ــر تقدي ــا وعناص ــة لأداء عمله ــراءات اللازم ــد والإج والقواع
ــا. ــا أو تعديله ــي أو نقضه ــكام القاض ــاء أح ــباب إلغ ــة وأس ــدورات التدريبي ال

	3 تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: )ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون المتوسط(..

مادة )43(
ــنتين  ــل كل س ــى الأق ــرة عل ــا م ــة العلي ــدا المحكم ــا ع ــاة فيم ــى القض ــش عل ــراء التفتي ــب إج يج
علــى أن يــودع تقريــر التفتيــش لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى خــال شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ 
انتهائــه، كمــا يجــب أن يحــاط القضــاة علمــا بــكل مــا يــودع فــي ملفــات خدمتهــم مــن ملاحظات 

أو أوراق أخــرى.

الفصل الثالث

التظلمات والطعن في القرارات
مادة )44(

	1 يخطــر رئيــس دائــرة التفتيــش القضائــي مــن قــدرت كفايتــه مــن القضــاة بدرجــة متوســط .
أو أقــل وذلــك بمجــرد انتهــاء الدائــرة مــن تقريــر كفايتــه، ولمــن أخطــر الحــق فــي التظلــم مــن 

التقديــر فــي ميعــاد خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الإخطــار.
	2 ــم . ــة ول ــي الترقي ــم ف ــل دوره ــن ح ــاة الذي ــار القض ــي بإخط ــش القضائ ــس التفتي ــوم رئي يق

ــار  ــي الإخط ــن ف ــة، ويب ــر الكفاي ــل بتقاري ــر متص ــبب غي ــة بس ــة القضائي ــملهم الحرك تش
أســباب التخطــي، ولمــن أخطــر الحــق فــي التظلــم فــي الميعــاد المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 

ــاه.  )1( أع
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مادة )45(
	1 يكــون التظلــم بعريضــة تقــدم إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي وعلــى هــذه الدائــرة عــرض .

التظلــم علــى مجلــس القضــاء الأعلــى خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه لهــا.
	2 يفصــل مجلــس القضــاء الأعلــى فــي التظلــم بعــد الاطــاع علــى الأوراق وســماع أقــوال .

ــب  ــه صاح ــر ب ــت كاف يخط ــة بوق ــة القضائي ــراء الحرك ــل إج ــراره قب ــدر ق ــم ويص المتظل
ــول. ــم الوص ــجل بعل ــاب مس ــأن بكت الش

المادة )46(
	1 ــف . ــض ووق ــاء والتعوي ــات الإلغ ــي طلب ــل ف ــا بالفص ــا دون غيره ــة العلي ــص المحكم تخت

التنفيــذ التــي يرفعهــا القضــاة علــى القــرارات الإداريــة المتعلقــة بــأي شــأن مــن شــؤونهم 
وكذلــك الفصــل فــي المنازعــات الخاصــة بالرواتــب والمعاشــات والمكافــآت المســتحقة لهــم 

أو لورثتهــم.
	2 ترفــع الطلبــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة أعــاه بعريضــة تــودع لــدى قلــم المحكمــة العليــا .

بغيــر رســوم متضمنــة أســماء الخصــوم وموضــوع الطلــب وأســانيده.

الفصل الرابع

مساءلة القضاة تأديبيا
مادة )47(

	1 لوزيــر العــدل الإشــراف الإداري علــى جميــع المحاكــم، ولرئيــس كل محكمــة الإشــراف علــى .
القضــاة العاملــن بهــا وعلــى ســير العمــل فيهــا. 

	2 لرئيــس كل محكمــة تنبيــه القاضــي إلــى مــا يقــع منــه مخالفــا لواجباتــه أو لمقتضيــات .
ــي  ــا كان للقاض ــه كتابي ــإذا كان التنبي ــة، ف ــفاهه أو كتاب ــه ش ــون التنبي ــه ويك وظيفت
ــه وفقــا للإجــراءات المقــررة  ــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن تبليغــه إلي ــراض علي الاعت
بالمــادة )45( مــن هــذا القانــون، وفــي هــذه الحالــة تقضــي المحكمــة إمــا برفــض الإعتــراض أو 

ــار التنبيــه كأن لــم يكــن. باعتب
	3 وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية..

مجلس التأديب
مادة )48(

ــاة  ــن قض ــن م ــدم اثن ــن أق ــف م ــس يؤل ــاص مجل ــن اختص ــم م ــع درجاته ــاة بجمي ــب القض تأدي
المحكمــة العليــا وأقــدم قــاض مــن قضــاة محاكــم الاســتئناف مــن غيــر أعضــاء مجلــس القضــاء 
الأعلــى، وعنــد غيــاب أحــد الأعضــاء أو وجــود مانــع لديــه يحــل محلــه الأقــدم فالأقــدم ممــن يلونــه 

فــي الأقدميــة مــن الجهــة التــي يتبعهــا.
ويتولــى رئاســة المجلــس أقــدم أعضائــه الحاضريــن مــن المحكمــة العليــا، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة 
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المطلقــة لأعضائــه.

الدعوى التأديبية
مادة )49(

	1 تقــام الدعــوى التأديبيــة علــى القضــاة مــن قبــل النائــب العــام بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر .
العــدل أو مــن رئيــس المحكمــة العليــا أو مــن رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي.

	2 لا تقــام الدعــوى التأديبيــة إلا بنــاء علــى تحقيــق جنائــي أو بنــاء علــى تحقيــق يجريــه أحــد .
قضــاة المحكمــة العليــا يندبــه رئيســها لذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن 
ــب العــام أو مــن رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي ويكــون  ــر العــدل أو مــن النائ وزي
ــرى  ــن ي للقاضــي المنتــدب للتحقيــق صلاحيــات المحكمــة بالنســبة لســماع الشــهود الذي

ســماع أقوالهــم.
	3  يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه..

مادة )50(
	1 تقــام الدعــوى التأديبيــة بموجــب عريضــة تشــتمل علــى التهمــة أو التهــم التــي انتهــت .

إليهــا التحقيقــات وتــودع العريضــة لــدى ســكرتارية مجلــس التأديــب.
	2 إذا رأى مجلــس التأديــب وجهــاً للســير فــي الإجــراءات أمــر بتكليــف القاضــي بالحضــور فــي .

الموعــد الــذي يحــدده المجلــس، ويجــب أن يشــتمل التكليــف علــى بيــان كان لموضــوع الدعــوى 
التأديبيــة وأدلــة الاتهــام، وتســلم للقاضــي بنــاء علــى طلبــه وبغيــر رســوم صــورة مــن أوراق 

الدعــوى قبــل موعــد الجلســة بأســبوع علــى الأقــل.
	3 يجــوز لمجلــس التأديــب أن يقــرر وقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه حتــى تنتهــي .

ــف  ــى وق ــب عل ــت، ولا يترت ــي أي وق ــف ف ــرار الوق ــي ق ــر ف ــد النظ ــه أن يعي ــه ول محاكمت
ــك.  ــر ذل ــب غي ــرر مجلــس التأدي ــه مــدة الوقــف إلا إذا ق القاضــي وقــف مرتب

مادة )51(
ــد  ــك أح ــدب لذل ــات أو أن ين ــي التحقيق ــص ف ــن نق ــراه م ــا ي ــتوفي كل م ــب أن يس ــس التأدي لمجل
أعضائــه ويكــون لمجلــس التأديــب أو العضــو المنتــدب للتحقيــق صلاحيــات المحكمــة فيمــا يختــص 

ــم. ــماع أقواله ــرى س ــذي ي ــهود ال ــماع الش بس

مادة )52(
	1 تكــون جلســات المحاكمــة التأديبيــة ســرية إلا إذا طلــب القاضــي المرفوعــة عليــه الدعــوى .

أن تكــون علنيــة.
	2 يحضــر القاضــي بشــخصه أمــام مجلــس التأديــب، ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن ينيــب .

أحــد القضــاة أو أحــد المحامــن فــي الدفــاع عنــه وإذا لــم يحضــر القاضــي أومــن ينــوب عنــه 
جــاز للمجلــس أن يحكــم فــي غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة إعلانــه.
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مادة )53(
يصــدر مجلــس التأديــب قــراره فــي الدعــوى التأديبيــة بعــد ســماع طلبــات الادعــاء ودفــاع القاضــي 
ويجــب أن يشــتمل القــرار علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا وتتلــى عنــد النطــق في جلســة ســرية، 
ويكــون للقاضــي وللنائــب العــام الحــق فــي الطعــن علــى القــرار وفقــا للإجــراءات المبينــة فــي المــادة 

)45( مــن هــذا القانــون.

مادة )54(
تنقضــي الدعــوى التأديبيــة باســتقالة القاضــي أو بإحالتــه إلــى المعــاش ولا تأثيــر للدعــوى التأديبيــة 

علــى الدعــوى الجنائيــة أو المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاتهــا.

مادة )55(
	1 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:.

أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- العزل.

	2 يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى تنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس التأديــب .
بعــد صيرورتهــا نهائيــة وإذا كان القــرار صــادرا بعقوبــة العــزل اعتبــر القاضــي فــي إجــازة 

حتميــة مــن تاريــخ صــدور القــرار حتــى صيرورتــه نهائيــا.
	3 ــس . ــن رئي ــوم م ــا( مرس ــار نهائي ــى ص ــي )مت ــزل القاض ــادر بع ــرار الص ــذ الق ــدر بتنفي يص

ــرار. ــذا الق ــدور ه ــخ ص ــن تاري ــذا م ــزل ناف ــر الع ــطينية ويعتب ــة الفلس ــلطة الوطني الس
	4 ــم . ــا ل ــأة م ــاش أو المكاف ــي المع ــه ف ــى حقوق ــي عل ــزل القاض ــادر بع ــرار الص ــر الق لا يؤث

ــك. ــر ذل ــرار غي ــن الق يتضم

مادة )56(
	1 ــد . ــه إلا بع ــي أو توقيف ــى القاض ــض عل ــوز القب ــة لا يج ــس بالجريم ــالات التلب ــر ح ــي غي ف

ــى. ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــى إذن م ــول عل الحص
	2 وفــي حــالات التلبــس علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع .

الأمــر إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى خــال الأربــع وعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه، 
ولمجلــس القضــاء الأعلــى أن يقــرر بعــد ســماع أقــوال القاضــي إمــا الإفــراج عنــه بكفالــة أو 

بغيــر كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي يقررهــا ولــه تمديــد هــذه المــدة.
	3 يجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة عليــه فــي مــكان مســتقل عــن .

الأماكــن المخصصــة للســجناء الآخريــن.

مادة )57(
يختــص مجلــس القضــاء الأعلــى بالنظــر فــي توقيــف القاضــي وتجديــد حبســه مــا لــم يكــن الأمــر 

منظــورا أمــام المحاكــم الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــي بذلــك.
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مادة )58(
يترتــب علــى توقيــف القاضــي وقفــه مباشــرة عــن أعمــال وظيفتــه مــدة توقيفــه ويجــوز لمجلــس 
ــر  ــق أن يأم ــدب للتحقي ــي المنت ــن القاض ــدل أو م ــر الع ــن وزي ــب م ــى طل ــاء عل ــى بن ــاء الأعل القض
بوقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق عــن جريمــة منســوب إليــه 

ارتكابهــا، وتطبــق فــي هــذه الحالــة الأحــكام المنصــوص عليهــا بالمــادة )50( مــن هــذا القانــون.

مادة )59(
ــس  ــدد المجل ــى، ويح ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــإذن م ــي إلا ب ــى القاض ــة عل ــوى الجنائي ــع الدع لا ترف
المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى بغــض النظــر عــن قواعــد الاختصــاص المكانــي المقــررة فــي القانــون. 

الباب الخامس
النيابة العامة

الفصل الأول

تشكيل النيابة العامة
مادة )60(

تؤلف النيابة العامة من:
النائب العام.

	4 نائب عام مساعد أو أكثر..
	5 رؤساء النيابة..
	6 وكلاء النيابة..
	7 معاوني النيابة..

معاونو النيابة العامة
مادة )61(

يشــترط فيمــن يعــن عضــوا فــي النيابــة العامــة أن يكــون مســتكملا للشــروط المبينــة فــي المــادة 
)16( مــن هــذا القانــون.

مادة )62(
	1 يضــع النائــب العــام بعــد اســتطلاع رأي وكيــل النيابــة المختــص تقريــرا عــن عمــل معــاون .

النيابــة يبــن فيــه مــدى أهليتــه وصلاحياتــه للعمــل القضائــي ويخطــر بــه العضــو المعنــي 
بــه.

	2 ــر . ــى وزي ــة عل ــات مكتوب ــن ملاحظ ــي م ــو المعن ــه العض ــد يقدم ــا ق ــر وم ــرض التقري يع
ــة لا  ــة أو إعطــاءه مهل ــل نياب ــة العضــو للتعيــن فــي وظيفــة وكي العــدل ليقــرر صلاحي
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ــه. ــه وصلاحيت ــر أهليت ــادة تقدي ــنة لإع ــاوز الس تتج

تعيين النائب العام
المادة )63(

	1 يشــترط فيمــن يعــن نائبــا عامــا أن يكــون مســتوفيا للشــروط الــواردة فــي المــادة )16( مــن .
هــذا القانــون.

	2 يعــن النائــب العــام بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء على تنســيب .
مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ويحــدد القانــون اختصاصــات النائــب العــام وواجباته.

مادة )64(
	1 يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:.
	2 )أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص(..
	3 يــؤدي النائــب العــام اليمــن أمــام رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بحضــور وزيــر .

العــدل.
	4 يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام..

مادة )65(
	1 يكــون تعيــن مــكان عمــل أعضــاء النيابــة العامــة ونقلهــم خــارج دائــرة المحكمــة المعينــن .

أمامهــا بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى اقتــراح مــن النائــب العــام ويكــون نقلهــم داخــل 
ــى ألا  ــب العــام عل ــون بهــا أو ندبهــم خارجهــا بقــرار مــن النائ ــي يعمل ــرة المحكمــة الت دائ

تزيــد مــدة النــدب علــى ســتة أشــهر.
	2 ــد مــدة عمــل أعضــاء . ــب العــام المســاعد لا يجــوز أن تزي ــب العــام والنائ وفيمــا عــدا النائ

ــر. ــع ســنوات منــذ توافــر شــروط العمــل بالدوائ ــر عــن أرب ــة العامــة فــي غيــر الدوائ النياب

مادة )66(
أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب درجاتهم.

الفصل الثاني

اختصاصات النيابة العامة
مادة )67(

تمــارس النيابــة العامــة الاختصاصــات المخولــة لهــا قانونــا، ولهــا دون غيرهــا الحــق فــي رفــع الدعــوى 
الجنائيــة )دعــوى الحــق العــام( ومباشــرتها مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.
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مادة )68(
	1 يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة لــدى المحاكــم النائــب العــام أو أي مــن أعضــاء النيابــة .

العامــة ويــؤدي معاونــو النيابــة العامــة مــا يندبــون لــه مــن أعمــال تحت إشــراف ومســؤولية 
المنــوط بهــم تدريبهــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة.

	2 ــه يحــل محلــه أحــد . ــع لدي فــي حالــة غيــاب النائــب العــام أو خلــو منصبــه أو قيــام مان
مســاعديه مــن أعضــاء النيابــة وتكــون لــه جميــع اختصاصاتــه لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة 

أشــهر.
	3 عنــد غيــاب عضــو مــن النيابــة العامــة أو وجــود مانــع لديــه ينــدب النائــب العــام مــن يحــل .

. محله
	4 لا يجــوز أن يــؤدي وظيفــة النيابــة العامــة لــدى المحكمــة العليــا مــن تقــل درجتــه عــن رئيــس .

. بة نيا

مادة )69(
ــة  ــن للنياب ــم تابع ــال وظائفه ــق بأعم ــا يتعل ــون فيم ــي يكون ــط القضائ ــورو( الضب ــاء )مأم أعض

ــة. العام

مادة )70(
للنائــب العــام أو وكلائــه وقضــاة المحاكــم كل فــي دائــرة اختصاصــه دخــول جميــع مراكــز الإصــاح 
ــن  ــه القوان ــي ب ــا تقض ــق م ــن تطبي ــق م ــا والتحق ــت لتفقده ــي أي وق ــجون( ف ــل )الس والتأهي
ــم  ــز موافاته ــدراء المراك ــى م ــة وعل ــة العام ــرارات النياب ــم وق ــكام المحاك ــذ أح ــن تنفي ــد م والتأك

ــات. ــون مــن بيان ــع مــا يطلب بجمي

الفصل الثالث

واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة )71(

ــى  ــون عل ــذا القان ــن ه ــث م ــاب الثال ــن الب ــاة( م ــات القض ــث )واجب ــل الثال ــكام الفص ــري أح تس
ــة. ــة العام ــاء النياب أعض

تأديب أعضاء النيابة العامة
مادة )72(

تســري أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع )مســاءلة القضــاة تأديبيــا( علــى أعضــاء النيابــة 
العامــة وتقــام الدعــوى التأديبيــة عليهــم مــن قبــل النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى 

طلــب مــن وزيــر العــدل.
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الفصل الرابع

رواتب أعضاء النيابة العامة وعلاواتهم
مادة )73(

تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام المادة )32( من هذا القانون. 

الفصل الخامس

الترقية والأقدمية
مادة )74(

	1 تحــدد أقدميــة أعضــاء النيابــة وفقــا للقواعــد المقــررة لتحديــد أقدميــة القضــاة كمــا هــو .
مبــن فــي المــادة )18( الفقــرة )3( مــن هــذا القانــون.

	2 تكــون ترقيــة أعضــاء النيابــة العامــة إلــى المناصــب الأعلــى علــى أســاس الأقدميــة مــع .
مراعــاة الكفــاءة وفقــا لمــا هــو وارد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )42( مــن هــذا القانــون.

الباب السادس

الفصل الأول

أعوان القضاء
مادة )75(

أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

مادة )76(
ينظم القانون مهنة المحاماة. 

مادة )77(
ــراء  ــوق الخب ــدد حق ــة ويح ــة العام ــدى النياب ــاء ول ــات القض ــام جه ــرة أم ــون الخب ــم القان ينظ

وواجباتهــم وطريقــة تأديبهــم.

الفصل الثاني

العاملون بالمحاكم
مادة )78(

يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
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مادة )79(
تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السابع

أحكام عامة وانتقالية
مادة )80(

يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )81(
	1 بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر العــدل .

ــون  يشــكل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي خــال شــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا القان
فــي الجريــدة الرســمية علــى النحــو التالــي:

أ-   رئيس المحكمة العليا رئيسا.
ب- أربعة من قضاة المحكمة العليا.

ج- النائب العام.
د-  رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله.

هـ- وكيل وزارة العدل.
	2 ــى . ــاء الأعل ــس القض ــات مجل ــام وصلاحي ــي مه ــى الانتقال ــاء الأعل ــس القض ــارس مجل يم

المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون لحــن تشــكيله خــال مــدة أقصاهــا عــام واحــد اعتبــارا 
مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية.

مادة )82(
ــى أي نحــو  ــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا عل ــذ والامتن ــة التنفي ــة واجب الأحــكام القضائي
ــا  ــا أو مكلف ــا عام ــم موظف ــة إذا كان المته ــن الوظيف ــزل م ــس، والع ــا بالحب ــب عليه ــة يعاق جريم
بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن 

ــه. ــة الفلســطينية تعويضــا كامــا ل الســلطة الوطني

مادة )83(
تتولــى المحكمــة العليــا مؤقتــا كل المهــام المســندة للمحاكــم الإداريــة والمحكمــة الدســتورية العليــا 
لحــن تشــكيلها مــا لــم تكــن داخلــه فــي اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقــا للقوانــن النافــذة.

مادة )84(
تلغى القوانين التالية:

	1 قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول به في محافظات الضفة..
	2 قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة..



27

	3 الأمــر الصــادر عــن الحاكــم الإداري العــام رقــم 473 لســنة 1956 بشــأن اختصاصــات النيابــة .
العامــة المعمــول بــه فــي محافظــات غــزة.

	4 كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون..

مادة )85(
علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد 

ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/5/2002 ميلادية.
الموافق: 2/ ربيع الأول/ 1423 هجرية.

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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جدول رقم )1(
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة

الوظيفة#
الراتب 

الاساسي
علاوة طبيعة 

عمل
علاوة دورية 

سنوية
اجمالي 

الراتب

2500500503050رئيس المحكمة العليا 1

2
نــواب رئيــس المحكمــة العليــا + النائــب 

م لعا ا
2300460462806

3
قضــاة المحكمــة العليــا + مســاعد 

ــام ــب الع النائ
2300460462806

1900380382318رؤساء محاكم الاستئناف4

1900380382318قضاة محاكم الاستئناف5

1600320321952رؤساة محاكم البداية6

1600320321952قضاة محاكم البداية7

1400280281708قضاة محاكم الصلح8

1400280281708رؤساء النيابة9

1250250261526وكلاء النيابة 10

1200241224معاونو النيابة العامة11

ملاحظــة : الأرقــام أعــاه بالــدولار الامريكــي الــى ان يتــم اســتبدالها بارقــام تســتند الــى الجنيــه 
ــطيني الفلس
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جدول رقم )2(
محصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية 

المبلغالوظيفة #

500رئيس المحكمة العليا1

نائب رئيس المحكمة العليا + النائب 2
العام

368

285رئيس محكمة استئناف3

176رئيس محكمة بداية4

140رئيس نيابة عامة5

62وكلاء نيابة عامة 6

ملاحظــة : الارقــام أعــاه بالــدولار الامريكــي الــى ان يتــم اســتبدالها بأرقــام تســتند الــى الجنيــه 
ــطيني . الفلس
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قانون تشكيل المحاكم 
النظامية رقم )5( لسنة 2001م
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قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة 
ــات  ــي محافظ ــه ف ــول ب ــنة 1952 المعم ــم 26 لس ــة رق ــم النظامي ــكيل المحاك ــون تش ــى قان وعل

ــة. الضف
وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.

وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة.
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2000 م، 

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

أحكام عامة
مادة )1(

	1 ــة . ــلطة القضائي ــون الس ــكام قان ــاً لأح ــا وفق ــف درجاته ــة بمختل ــم النظامي ــأ المحاك تنش
ــون. ــذا القان وه

	2 تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل..

مادة )2(
	1 ــتثني . ــا اس ــة إلا م ــم كاف ــات والجرائ ــي المنازع ــطين ف ــي فلس ــة ف ــم النظامي ــر المحاك تنظ

ــخاص. ــع الأش ــى جمي ــاء عل ــلطة القض ــارس س ــاص، وتم ــي خ ــص قانون بن
	2 تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون..

مادة )3(
جلسات المحاكم 

	1 تكــون جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا قــررت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب .
أحــد الخصــوم عقدهــا ســرية مراعــاة لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام، ويكــون 

النطــق بالحكــم فــي جميــع الأحــوال فــي جلســة علنيــة.
	2 نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة..

مادة )4(
ــن  ــهود الذي ــوم أو الش ــوال الخص ــمع أق ــة أن تس ــى المحكم ــة، وعل ــة العربي ــي اللغ ــم ه ــة المحاك لغ

ــن. ــه اليم ــد حلف ــم بع ــطة مترج ــا بواس يجهلونه
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مادة )5(
	1 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني..
	2 يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها..

مادة )6(
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

مادة )7(
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:

	1 محاكم الصلح..
	2 محاكم البداية..
	3 محاكم الاستئناف..
	4 المحكمة العليا..

الفصل الثاني

محاكم الصلح
مادة )8(

تنشــأ فــي دائــرة كل محكمــة بدايــة محكمــة صلــح أو أكثــر حســب الحاجــة، وتمــارس الاختصاصات 
المخولــة لهــا طبقــاً للقانون.

مادة )9(
ــدد  ــة تع ــي حال ــا، وف ــراف الإداري فيه ــى الإش ــرد ويتول ــاض منف ــن ق ــح م ــة الصل ــكل محكم تش

ــم. ــام أقدمه ــذه المه ــى ه ــا يتول قضاته

مادة )10(
يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى تنظيــم أعمــال محاكــم الصلــح وتقســيمها إلــى دوائــر 

متخصصــة إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

مادة )11(
ــة  ــور الوقتي ــي الأم ــر ف ــر للنظ ــح أو أكث ــي صل ــدب قاض ــى ينت ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــرار م بق
والمســتعجلة ويســمى قاضــي الأمــور المســتعجلة طبقــاً لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.
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الفصل الثالث

محاكم البداية
مادة )12(

تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.

مادة )13(
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة )14(
	1 تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:.

‌أ.    جميــع الجنايــات وجرائــم الجنــح المتلازمــة، وأيــة جرائــم مرتبطــة بهــا ارتباطــاً لا يقبــل 
التجزئــة.

ــي أو مــا  ــار أردن ــف دين ــة أل ــى مائ ــد قيمتهــا عل ــي تزي ــة الت ــة والتجاري ‌ب.  �الدعــاوى المدني
ــاً. ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل يعادله

‌ج.  القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
	2 يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:.

أ.   �جميــع الجنايــات وجرائــم الجنــح المتلازمــة معهــا، وأيــة جرائــم مرتبطــة بهــا ارتباطــاً لا 
يقبــل تجزئــة، والتــي لا تزيــد عقوبتهــا عــن خمــس ســنوات.

ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند )ب( من الفقرة )1( أعلاه.
 

مادة )15(
تنعقــد محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية مــن ثلاثــة قضاة وتختــص بالنظــر في اســتئنافات 

الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الصلــح طبقــاً للقانون.

مادة )16(
ــرار  ــرة اختصاصهــا بمقتضــى ق ــة خــارج دائ ــا الجزائي ــي القضاي ــة ف يجــوز انعقــاد محكمــة البداي

ــب العــام. ــاءً علــى طلــب مــن النائ ــا بن يصــدر عــن رئيــس المحكمــة العلي

مادة )17(
بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ينتــدب قاضــي بدايــة للنظــر فــي الأمــور الوقتيــة والمســتعجلة 

ويســمى قاضــي الأمــور المســتعجلة طبقــاً لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.
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الفصل الرابع

محاكم الاستئناف
مادة )18(

تنشأ محاكم استئناف في كل من:
	1 العاصمة القدس..
	2 غزة..
	3 رام الله..

مادة )19(
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة )20(
تنعقــد محكمــة الاســتئناف مــن ثلاثــة قضــاة برئاســة أقدمهــم فــي القضايــا الجزائيــة والمدنيــة 

المســتأنفة إليهــا.

مادة )21(
ــر  ــى دوائ ــيمها إل ــتئناف وتقس ــم الاس ــال محاك ــم أعم ــى تنظي ــاء الأعل ــس القض ــى مجل يتول

متخصصــة.

مادة )22(
	1 تختــص محاكــم الاســتئناف بالنظــر فــي الاســتئنافات المرفوعــة إليهــا بشــأن الأحــكام .

ــة بصفتهــا محكمــة أول درجــة. والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم البداي
	2 أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر..

الفصل الخامس

المحكمة العليا
مادة )23(

تتكون المحكمة العليا:
	1 محكمة النقض..
	2 محكمة العدل العليا.

مادة )24(
	1 تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة..
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	2 ــي . ــاً ف ــد مؤقت ــدس، وتنعق ــة الق ــي العاصم ــا ف ــة العلي ــم للمحكم ــر الدائ ــون المق يك
ــال. ــى الح ــب مقتض ــزة ورام الله حس ــي غ مدينت

مادة )25(
ــب  ــى طل ــاءً عل ــل بن ــى الأق ــا عل ــدد أعضائه ــي ع ــة ثلث ــور أغلبي ــا بحض ــة العلي ــد المحكم تنعق

ــة: ــالات التالي ــي الح ــا ف ــدى دوائره ــها أو إح رئيس
	1 العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة..
	2 ــى . ــتحدثة، أو عل ــة مس ــة قانوني ــول نقط ــدور ح ــا ت ــة عليه ــة المعروض ــت القضي إذا كان

ــة. ــة خاص ــى أهمي ــوي عل ــد، أو تنط ــن التعقي ــب م جان

مادة )26(
	1 ــن . ــدد م ــه ع ــا يعاون ــد قضاته ــته أح ــى رئاس ــي يتول ــب فن ــا مكت ــة العلي ــأ بالمحكم ينش

القضــاة أو القضــاة المتقاعديــن أو كبــار المحامــن يختارهــم مجلــس القضــاء الأعلــى لمــدة 
ــد. ــن للتجدي ــنتين قابلت س

	2 يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين..

مادة )27(
يختص المكتب الفني بما يلي:

	1 ــكام . ــن أح ــدره م ــا تص ــا فيم ــة العلي ــا المحكم ــي تقرره ــة الت ــادئ القانوني ــتخلاص المب اس
ــة. ــس المحكم ــى رئي ــا عل ــد عرضه ــرها بع ــة نش ــا ومراقب وتبويبه

	2 إعداد البحوث اللازمة..
	3 أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا..

مادة )28(
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

مادة )29(
ــس  ــاب الرئي ــد غي ــة قضــاة، وعن ــا وأربع ــة رئيــس المحكمــة العلي تنعقــد محكمــة النقــض برئاس

ــة. ــه، فالقاضــي الأقــدم فــي الهيئ يرأســها أقــدم نواب

مادة )30(
تختص محكمة النقض بالنظر في:

	1 الطعــون المرفوعــة إليهــا عــن محاكــم الاســتئناف فــي القضايــا الجزائيــة والمدنية ومســائل .
الأحــوال الشــخصية لغير المســلمين.

	2 الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية..
	3 المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى..
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	4 أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر..

مادة )31(
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.

مادة )32(
تنعقــد محكمــة العــدل العليــا مــن رئيــس المحكمــة العليــا وقاضيــن علــى الأقــل، وعنــد غيــاب 

الرئيــس يــرأس المحكمــة أقــدم نوابــه، فالقاضــي الأقــدم فــي هيئــة المحكمــة.

مادة )33(
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:

	1 الطعون الخاصة بالانتخابات..
	2 الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو الأنظمــة أو القــرارات الإداريــة النهائية .

ــك  ــي ذل ــا ف ــام بم ــون الع ــخاص القان ــن أش ــادرة ع ــوال الص ــخاص أو الأم ــة بالأش الماس
ــة. ــات المهني النقاب

	3 ــر . ــدار أوام ــا إص ــب فيه ــي يطل ــس الت ــي الحب ــة ف ــوع المعارض ــن ن ــي م ــي ه ــات الت الطلب
ــروع. ــر مش ــه غي ــن بوج ــخاص الموقوف ــن الأش ــراج ع الإف

	4 ــاوات أو . ــة أو الع ــن أو الترقي ــث التعي ــن حي ــة م ــف العمومي ــة بالوظائ ــات المتعلق المنازع
المرتبــات أو النقــل أو الإحالــة إلــى المعــاش أو التأديــب أو الاســتيداع أو الفصــل، وســائر مــا 

ــة. ــق بالأعمــال الوظيفي يتعل
	5 ــكام . ــاً لأح ــاذه وفق ــب اتخ ــرار كان يج ــاذ أي ق ــن اتخ ــا ع ــة أو امتناعه ــة الإداري ــض الجه رف

ــا. ــول به ــة المعم ــن أو الأنظم القوان
	6 سائر المنازعات الإدارية..
	7 المســائل التــي ليســت قضايــا أو محاكمــات بــل مجــرد عرائــض أو اســتدعاءات خارجــة عــن .

صلاحيــة أي محكمــة تســتوجب الضــرورة الفصــل فيهــا تحقيقــاً للعدالــة.
	8 أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون..

مادة )34(
يشــترط فــي الطلبــات والطعــون المرفوعــة لمحكمــة العــدل العليــا مــن الأفــراد أو الهيئــات الــواردة 

فــي المــادة )33( مــن هــذا القانــون أن يكــون ســبب الطعــن متعلقــاً بواحــد وأكثــر ممــا يلــي:
الاختصاص.

	1 وجود عيب في الشكل..
	2 مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها..
	3 التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون..
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الفصل السادس

أحكام ختامية
مادة )35(

لمجلــس القضــاء الأعلــى أن ينتــدب مــن حــن إلــى آخــر ولمــدة مؤقتــة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر قابلــة 
للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط أحــد قضــاة المحاكــم.

‌أ.   �الاســتئناف ممــن تتوافــر فيهــم شــروط العمــل فــي المحكمــة العليــا ليجلــس قاضيــاً فــي 
المحكمــة العليــا.

ب.  �البدايــة ممــن تتوافــر فيهــم شــروط العمــل فــي محكمــة الاســتئناف ليجلــس قاضيــاً فــي 
محكمــة الاســتئناف.

ــا فــي  ــة ليجلــس قاضي ‌ج.  �الصلــح ممــن تتوافــر فيهــم شــروط العمــل فــي محكمــة البداي
ــة. محكمــة البداي

‌د.  الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.

مادة )36(
يكــون لــكل محكمــة أختامهــا الخاصــة، وتحــدد أنواعهــا وطريقــة اســتعمالها وحفظهــا بتعليمــات 

مــن رئيــس المحكمــة.

مادة )37(
تتولــى المحكمــة العليــا مؤقتــاً كل المهــام المســندة للمحاكــم الإداريــة والمحكمــة الدســتورية العليــا 
لحــن تشــكيلها بقانــون مــا لــم تكــن داخلــة فــي اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقــاً للقوانــن 

لنافذة. ا

مادة )38(
يصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه القانــون فــي موعــد أقصــاه 

عــام واحــد مــن تاريــخ ســريان هــذا القانــون.

مادة )39(
ــون تشــكيل  ــه فــي محافظــات غــزة و قان ــون المحاكــم رقــم 31 لســنة 1940 المعمــول ب يلغــى قان
المحاكــم رقــم 26 لســنة 1952 المعمــول بــه فــي محافظــات الضفــة وكل مــا يتعــارض مــع أحــكام 

هــذا القانــون.

مادة )40(
ــادرة  ــذة الص ــح الناف ــة واللوائ ــل بالأنظم ــتمر العم ــون يس ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م ــا لا يتع بم
بمقتضــى القانونــن المشــار إليهمــا فــي المــادة )39( مــن هــذا القانــون لحــن قيــام مجلــس القضــاء 

ــى بإلغائهــا أو تعديلهــا أو اســتبدالها. الأعل
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مادة )41(
ــق أحــكام هــذا  ــى المرجــع المختــص وف ــة إل ــدى المحاكــم النظامي ــا المنظــورة ل ــع القضاي تحــال جمي

ــم. ــدار الحك ــة أو إص ــة النهائي ــوزة للمرافع ــورة محج ــة المنظ ــن القضي ــم تك ــا ل ــون م القان

مادة )42(
علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد 

ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 ميلادية
الموافق: 18/ صفر/ 1422 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



قانون رقم )2( لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل 
المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م
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قانون رقم )2( لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005م.

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
تعــدل المــادة 14 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 لتصبــح علــى النحــو 

التالي:-
	1 تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:.

‌أ.   جميــع الجنايــات وجرائــم الجنــح المتلازمــة، وأيــة جرائــم مرتبطــة بهــا ارتباطــاً لا يقبــل 
التجزئــة.

ــا  ــي أو م ــار أردن ــف دين ــة أل ــى مائ ــا عل ــد قيمته ــي تزي ــة الت ــة والتجاري ــاوى المدني ‌ب. �الدع
ــاً. ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل يعادله

‌ج.  القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
	2 يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:.

أ.   �جميــع الجنايــات وجرائــم الجنــح المتلازمــة معهــا، وأيــة جرائــم مرتبطــة بهــا ارتباطــاً لا 
يقبــل تجزئــة، والتــي لا تزيــد عقوبتهــا عــن خمــس ســنوات.

ب.  الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند )ب( من الفقرة )1( أعلاه.
 

مادة )2(
تعــدل المــادة )35( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة2001 لتصبــح علــى النحــو 

لي: لتا ا
لمجلــس القضــاء الأعلــى أن ينتــدب مــن حــن إلــى آخــر ولمــدة مؤقتــة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر قابلــة 

للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط أحــد قضــاة المحاكــم.
‌أ.    �الاســتئناف ممــن تتوافــر فيهــم شــروط العمــل فــي المحكمــة العليــا ليجلــس قاضيــاً فــي 

المحكمــة العليــا.
ب.  �البدايــة ممــن تتوافــر فيهــم شــروط العمــل فــي محكمــة الاســتئناف ليجلــس قاضيــاً فــي 

محكمــة الاســتئناف.
ــي  ــا ف ــس قاضي ــة ليجل ــة البداي ــي محكم ــل ف ــروط العم ــم ش ــر فيه ــن تتواف ــح مم ‌ج.  �الصل

ــة. ــة البداي محكم
‌د.   الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
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مادة )3(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )4(
علــى جميــع الجهــات المختصــة -كل فيمــا يخصــه- تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد 

ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/ يناير/ 2004 ميلادية
الموافق: 24/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



قانون رسوم المحاكم النظامية
رقم )1( لسنة 2003م
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قانون رسوم المحاكم النظامية
رقم )1( لسنة 2003م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلــى أصــول رســوم المحاكــم ســنة 1935 المعمــول بهــا فــي محافظــات غــزة، وعلــى نظــام رســوم 

المحاكــم رقــم )4( ســنة 1952 المعمــول بــه فــي محافظــات الضفــة،
وعلــى نظــام رســوم المحاكــم الصــادر مــن وزيــر العــدل بتاريــخ 12/9/1994، وعلــى مشــروع القانــون 

المقــدم مــن مجلــس الــوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003م.

وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول 
أحكام عامة 

مادة )1( 
تطبيق القانون 

ــم  ــع المحاك ــام جمي ــة أم ــة والجزائي ــراءات الحقوقي ــع الإج ــى جمي ــون عل ــذا القان ــكام ه ــق أح تطب
ــك. ــاف ذل ــص بخ ــرد ن ــم ي ــا ل ــا، م ــا ودرجاته ــاف أنواعه ــى اخت ــة عل النظامي

مادة )2( 
استيفاء الرسوم 

	1 تســتوفي المحاكــم الرســوم المقــررة حســبما هــو مبــن فــي الجــدول الملحــق بهــذا القانــون .
وتــورد إلــى حســاب الخزينــة العــام.

	2 الوحــدة الماليــة )الدينــار( المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون هــي الدينــار الأردنــي أو مــا يعادلــه .
بالعملــة المتداولــة قانونــاً.

مادة )3(
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر:

ــوى أو  ــة دع ــي أي ــن ف ــتئناف أو طع ــة اس ــة أو لائح ــة جوابي ــب أو لائح ــوى أو طل ــة دع ــل أي لا تقب
ــم يكــن الرســم المقــرر قــد اســتوفي  ــة إجــراءات خاضعــة للرســم مــا ل اســتئناف أو نقــض أو أي

ــون. ــذا القان ــكام ه ــب أح ــه بموج ــد تم تأجيل ــاً أو ق ــا مقدم عنه
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مادة )4(  
ــب  ــرز صاح ــة، وأب ــام المحكم ــورة أم ــت منظ ــا زال ــوى م ــف دع ــا مل ــا أو جزئي ــف كلي ــد أو تل إذا فق
المصلحــة وصــاً يفيــد دفــع الرســوم المقــررة، فيكــون الوصــل المبــرز بينــة كافيــة علــى دفــع الرســوم 

المبينــة فيــه.

الفصل الثاني
 

الدعاوى الحقوقية 
مادة )5( 

إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم 
يدفــع الفريــق الــذي تقــدم بالدعــوى أو الاســتئناف الرســوم المســتحقة الدفــع عــن أيــة دعــوى أو 

اســتئناف يقــام أمــام أيــة محكمــة مــا لــم يــرد نــص بخــاف ذلــك.

مادة )6( 
ــة  ــر القيم ــم تذك ــإذا ل ــك، ف ــن ذل ــا أمك ــداً، حيثم ــتئناف نق ــة الاس ــوى أو قيم ــة الدع ــر قيم تذك
ــن أدوار  ــي أي دور م ــا ف ــد قضاته ــة أو أح ــت المحكم ــا، أو إذا ارتاب ــكان تقديره ــي الإم ــد وكان ف بالنق
المحاكمــة فــي صحــة قيمــة الدعــوى أو قيمــة الاســتئناف التــي ذكرهــا المدعــى أو المســتأنف فتقــدر 
القيمــة عندئــذ مــن قبــل المحكمــة أو أحــد قضاتهــا ويدفــع المدعــي أو المســتأنف الفــرق بــن الرســم 

الــذي كان قــد دفعــه والرســم المســتحق علــى أســاس القيمــة المقــدرة بهــذه الصــورة.

مادة )7( 
إذا كان المدعــى بــه مبلغــاً مــن المــال بغيــر العملــة المتداولــة فيقــدر الرســم علــى أســاس مــا يعــادل 

ذلــك مــن العملــة المتداولــة وفقــاً لســعر الصــرف المعلــن عنــه مــن قبــل ســلطة النقــد.

مادة )8( 
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.

مادة )9(  
إذا قــدم فريــق مــن الفرقــاء ادعــاءً متقابــاً فــي أيــة دعــوى كــي تفصــل فيــه المحكمــة فيســتوفى 

عــن الادعــاء المتقابــل الرســم الــذي يســتوفى كمــا لــو كان موضــوع دعــوى منفــردة.

مادة )10(  
يســتوفى نصــف الرســم المســتحق عنــد تجديــد الدعــوى التــي شــطبت إذا قــدم طلــب تجديدهــا 
خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار بشــطبها، وإذا لــم يقــدم الطلــب خــال هــذه المــدة 

فتدفــع الرســوم كاملــة إلا إذا أمــرت المحكمــة بخــاف ذلــك.
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مادة )11(  
	1 ــتؤنف . ــل واس ــن والتكاف ــر بالتضام ــخصين أو أكث ــى ش ــوى عل ــي دع ــم ف ــدر حك إذا ص

ــرة  ــتئناف م ــوم الاس ــع رس ــر فتدف ــم أو أكث ــوم عليه ــد المحك ــل أح ــن قب ــم م ــذا الحك ه
واحــدة فقــط وتســتوفى مــن الشــخص الــذي قــدم الاســتئناف أولاً إذا كان منفــرداً أو مــن 

ــد. ــن واح ــر م ــوا أكث ــتئناف أولاً إذا كان ــوا الاس ــن قدم ــخاص الذي الأش
	2 أمــا إذا لــم يكــن ثمــة تكافــل وتضامــن بــن المحكــوم عليهــم فيســتوفى مــن المســتأنف .

رســم الاســتئناف عمــا يخصــه مــن المحكــوم بــه فقــط.

مادة )12(  
ــن  ــة م ــة أول درج ــد لمحكم ــذي أعي ــم ال ــتئناف الحك ــد اس ــتأنف عن ــن المس ــم م ــتوفى رس لا يس

ــد. ــن جدي ــه م ــر في ــتئنافية للنظ ــة اس محكم

مادة )13(  
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك:

	1 ــا . ــراد تبليغه ــي ي ــا والت ــادر غيابي ــرار الص ــخة الق ــر أو نس ــم أو الأم ــام الحك ــخة إع نس
ــرار. ــم أو الق ــه الحك ــدر علي ــذي ص ــخص ال للش

	2 نســخة إعــام الحكــم أو الأمــر أو نســخة القــرار الــذي يقضــي أي تشــريع آخــر خــاف قانــون .
الإجــراءات الجزائيــة بتبليغــه إلــى أي شــخص مــن الأشــخاص.

	3 نســخة إعــام الحكــم أو الأمــر أو نســخة القــرار الــذي يقضــي أي تشــريع بوجــوب نشــره .
فــي الجريــدة الرســمية أو فــي أيــة جريــدة أخــرى.

مادة )14(  
	1 إذا ادعــى شــخص بعــدم اقتــداره علــى دفــع الرســوم فــي أية دعــوى حقوقيــة تقــوم المحكمة .

ــوى  ــول الدع ــرر قب ــاء تق ــة الادع ــت بصح ــإذا اقتنع ــداره ف ــدم اقت ــة ع ــن حال ــق م بالتحق
برســم مؤجــل.

	2 إذا ثبــت للمحكمــة أن الشــخص الــذي قبلــت دعــواه برســم مؤجــل قــد أصبــح قــادراً علــى .
تأديــة الرســوم فــي أي دور مــن أدوار المحاكمــة تأمــر المحكمــة بوقــف الإجــراءات ريثمــا تدفــع 

كافــة الرســوم المســتحقة علــى الدعــوى.
	3 إذا صــدر حكــم قطعــي فــي الدعــوى لصالــح الشــخص الــذي قبلــت دعــواه برســم مؤجــل .

ــع  ــف بجمي ــداد كش ــة بإع ــس المحكم ــر رئي ــون يأم ــذا القان ــي ه ــور ف ــه المذك ــى الوج عل
الرســوم المســتحقة علــى جميــع الإجــراءات المتخــذة فــي الدعــوى لإضافــة تلــك الرســوم 
ــى  ــازاً عل ــاً ممت ــاره دين ــذ باعتب ــه وتســتوفى مــن متحصــات التنفي ــغ المحكــوم ب ــى المبل عل

تلــك المتحصــات.
	4 إذا ردت أو شــطبت دعــوى الفريــق الــذي قبلــت دعــواه برســم مؤجــل أو لــم يتمكــن مأمــور .

ــس  ــوز لرئي ــبب يج ــه أو لأي س ــوم علي ــر المحك ــبب فق ــوم بس ــل الرس ــن تحصي ــذ م التنفي
ــرارات  ــدر الق ــا أو أن يص ــا أو بعضه ــتحقة جميعه ــوم المس ــع الرس ــر بدف ــذ أن يأم التنفي
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التــي يســتصوبها فــي هــذا الشــأن.
	5 تعفــي الحكومــة أو أي شــخص مفــوض بتمثيلهــا مــن تأديــة الرســوم بموجــب هــذا القانــون .

علــى أنــه إذا قضــى أي حكــم أو قــرار بتأديــة رســوم المحكمــة مــن قبــل الفريــق الآخــر فــإن 
الرســوم التــي تدفــع عــادة فــي الدعــوى تضــاف إلــى المبلــغ المحكــوم بــه وتذكــر فــي إعــام 

الحكــم وتدفــع بعــد تحصيلهــا إلــى صنــدوق المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم.
	6 تعفــى لوائــح المرافعــة الختاميــة أو المذكــرات الخطيــة التــي تقــدم بنــاءً علــى أمــر المحكمــة .

أو بإذنهــا مــن دفــع الرســوم.
ــا  ــل فيه ــي تم الفص ــات الت ــا أو الطلب ــي القضاي ــرزة ف ــتندات المب ــوم المس ــع الرس ــن دف ــى م تعف
ــداع صــور عنهــا ويصــدق عليهــا رئيــس  ــاً والتــي يطالــب أصحابهــا باســتردادها شــريطة إي نهائي

ــه. ــذي تســلمه صاحب ــق الأصــل عــن المســتند ال ــد أنهــا صــورة طب ــا يفي ــاً بم ــم مجان القل

مادة )15(  
تضــاف جميــع الرســوم والمصاريــف الرســمية بمــا فيهــا مصاريــف ورســوم تنفيــذ الحكــم إلــى المبلغ 
المحكــوم بــه وتحصــل مــن المحكــوم عليــه مــع المبلــغ المحكــوم بــه بــدون حاجــة إلــى صــدور حكــم بهــا.

مادة )16(  
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )17(  
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.

الفصل الثالث 

الأحكام الختامية 
مادة )18(  

تعتبــر جميــع الرســوم التــي دفعــت عــن الدعــاوى أو الإجــراءات القائمــة حــن نفــاذ هــذا القانــون 
أنهــا مدفوعــة بتمامهــا وحســب الأصــول إذا كانــت قــد دفعــت وفقــاً لفئــة الرســوم المعمــول بهــا 

حــن الدفــع.

مادة )19( 
إلغاءات 

تلغى الأنظمة والأصول التالية:
أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.

نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.

كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة )20(  
ــور  ــه ف ــل ب ــون ويعم ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــه تنفي ــا يخص ــة كل فيم ــات المختص ــع الجه ــى جمي عل

ــمية. ــدة الرس ــي الجري ــره ف نش

صدر في رام الله بتاريخ 5/8/2003 ميلادية
الموافق: 7/جماد آخر/1424 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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جدول رسوم قانون رسوم المحاكم النظامية  رقم )1( لسنة 2003

الرسم المقررالدعاوى والإجراءاتالتسلسل

أولاً

دعاوى الحقوق والأراضي والإيجارات والقسـمة و المهايأة ووضع اليد والتعويض 
والطلبات المتعقلة بها

المتقابلــة  أو  الأصليــة  الدعــوى   .1  
. القيمــة  المعينــة 

ــل  ــى ألا يق ــوى عل ــة الدع ــن قيم %1  م
ــة  ــى مائ ــد عل ــر ولا يزي ــرة دناني ــن عش ع

ــة . ــاوي الصلحي ــبة للدع ــار بالنس دين
ولا يقــل عــن ثلاثــن دينــارا أو لا يزيــد علــى 
لدعــاوي  بالنســبة  دينــار  خمســمائة 

ــة . البداي

ــر  ــة غي ــة أو المتقابل ــوى الأصلي 2. الدع
ــة . ــة القيم المعين

ثلاثون دينارا في الدعاوى الصلحية .            
خمسون دينارا في دعاوى البداية .

 3  دعوى تسليم المأجور أو إخلائه .
ــى ألا  ــدل الإيجــار الســنوي عل %1  مــن ب
ــى  ــد عل ــر ولا يزي ــرة دناني ــن عش ــل ع يق

ــاراً.  ــن دين ــن وخمس مائت

ــأة أو القســمة أو وضــع   4. دعــوى المهاي
خمســــون دينارا .اليــد .

عشرة دنانير . 5ـ دعاوى تصحيح الاسم .

عشرة دنانير . 6ـ الدعاوى التصريحية .

7. أ. دعوى تعويض أضرار بدنية 
  
  
  

    

ــض أو  ــوى التعوي ــطبت دع      ب. �إذا ش
ردت

ــا أو  ــوم به ــغ المحك ــة المبال ــن قيم %1  م
المتصالــح عليهــا علــى ألا يقــل الرســم 
ــة  ــى مائ ــد عل ــر ولا يزي ــرة دناني ــن عش ع

ــة . ــاوى الصلحي ــي الدع ــار ف دين
ولا يقــل عــن ثلاثــن دينــارا ولا يزيــد علــى 
ــة  ــاوى البداي ــي دع ــار ف ــمائة دين خمس
، يدفــع منهــا مبلــغ خمســة دنانيــر 
مقدمــا عنــد رفــع الدعــوى ويحصــل 
ــم  ــا ل ــوى ) م ــر الدع ــن خاس ــي م الباق
يتفــق الخصــوم علــى خــاف ذلــك ( عنــد 
صــدور الحكــم النهائــي بالتعويــض عنــد  

ــض . ــد التعوي ــة او عن المصالح
نصــف الرســوم المســتحقة علــى دعــوى 
ــة  ــي مبين ــا ه ــة كم ــض الأصلي التعوي
فــي البنــد ) أ ( مــن هــذه الفقــرة مــا لــم 

تقــرر المحكمــة  خــاف ذلــك .
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8 ـ أ ـ   �طلــب الاعتــراض علــى الأحــكام 
الغيابيــة و فســخها .

    ب ـ   �طلب الحجز الاحتياطي .
    ج ـ    طلب إعادة المحاكمة .                       

ــع أو  ــاء أو المن ــف البن ــب وق      د ـ     �طل
ــة  . ــات الحال إثب

    هـ ـ    �طلب المنع من السفر .
     و ـ     �طلــب تعيــن قيــم أو وصــي أو 

وكيــل .
ــره  ــرد ذك ــم ي ــر ل ــب آخ      ز ـ     �أي طل

ــاه . أع

دينــــــــاران .

ثانيــــا

التحكـــــــــــــــــــــــــــيم

ــرار  ــي ق ــن ف ــق أو الطع ــب تصدي 1. طل
ــة . ــن القيم ــن المع المحكم

%1  مــن قيمــة القــرار علــى ألا يقــل عــن 
ثلاثــن دينــارا ولا يزيــد علــى مائــة دينــار .

ــرار  ــي ق ــن ف ــق أو الطع ــب تصدي 2. طل
ــة . ــن القيم ــر المع ــن غي ثلاثــون دينـــارا .المحكم

ــال  ــا تح ــف عليه ــألة مختل ــة مس 3. أي
المحكمــة  الــى  تحكيــم  هيئــة  مــن 
ــزاع منظــور امامهــا . المختصــة بشــأن ن

معفــــــــــاة .

ً ثالثـــا

الأحكـــــام الأجنبيـــــــــــة

1. دعــوى موضوعيــة اســتنادا لحكــم 
ــي . أجنب

%1  مــن المبلــغ المحكــوم بــه علــى ألا 
يجــاوز عــن ثلاثــن دينــارا .

2. طلــب اســتصدار قــرار بتســجيل 
دينـــــــاران .حكــم أجنبــي نافــذ المفعــول .

ــة عــن القــرار الصــادر  3. صــورة مصدق
ــي . ــم أجنب ــذ حك دينــــار واحد .لتنفي
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ً رابعا

قضــــــايا الإفـــــــــــــلاس

عشــــــرة دنانير . 1. الطلب المقدم لإشهار الإفلاس .

 2. الطلــب المقــدم لإلحــاق ديــن إلــى 
. التفليســة 

ــو كان دعــوى مقدمــة للحصــول  كمــا ل
ــن . علــى حكــم بالدي

 3. الطلــب المقــدم مــن المفلــس لإشــهار 
معفــــــى من الرســـوم .إفلاســه .

 4. طلــب إلغــاء قــرار الإفــاس أو تعيــن 
تاريخــه أو تعيــن أمــن تفليســه أو 

ــتبداله . ــه أو اس عزل
عشــــــرة دنانير .

ــة  ــي بالمصادق ــم يقض ــن كل حك  5. ع
علــى المصالحــة أو بتوزيــع موجــودات 

ــه . ــن دائني ــس ب المفل

ــس  ــد المفل ــذي يتعه ــغ ال ــن المبل %1  م
موجــودات  مــن  دائنيــه  إلــى  بدفعــه 

. التفليســة 

ً خامسـا

الأحكــــــــــــــــــــــــــام

مــن  الأولــى  النســخة  تصديــق   .1  
ــم  ــة المحاك ــن كاف ــادرة م ــكام الص الأح

علــى اختــاف درجاتهــا .
معفــــــــــاة .

مــن  الثانيــة  النســخة  تصديــق   .2  
ــم  ــة المحاك ــن كاف ــادرة م ــكام الص الأح
ــن . ــا للمتقاض ــاف درجاته ــى اخت عل

دينـــــــاران .

الأحــكام  مــن  نســخة  تصديــق   .3  
علــى  المحاكــم  كافــة  مــن  الصــادرة 
اختــاف درجاتهــا لغيــر المتقاضــن .

خمسة دنانير .

ً سادسا

الاســــــتئنافات الحقوقيــة

1.أ.  الاستئناف أو الاستئناف المتقابل .
عــن  التعبيــر  بالإمــكان  كان    ب. �إذا 

. نقــدا  الاســتئناف  قيمــة 

ــة  ــي محكم ــوع ف ــم المدف ــف الرس نص
ــة .  أول درج

ــذي  ــغ ال ــن المبل ــة م ــف بالمائ ــع نص يدف
لــم يحكــم بــه أمــام محكمــة أول درجــة 

.

عــن    2. تجديد الاستئناف الذي شطب . المســتحقة  الرســوم  نصــف 
. المتقابــل  الاســتئناف  أو  الاســتئناف 
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ً ســابعا

1. المحكمة العليا بصفتها محكمة عــدل عليا

 أ.  الإجــراءات التــي تتــم أمــام محكمــة 
العــدل العليــا .

تســــري عليهــا الأحـــــكام الــواردة فــي 
. ســادســا 

ــتدعاء  ــب أو اس ــديم أي طل ــدى تق  ب. ل
ــا . ــدل العلي ــة الع ــى محكم عشــــــرون دينارا .إل

2. المحكمـة العليـا بصفتهــــا محكمــــة نقـــــــض

تســـري عليها الأحـــكام الواردة في ســادســا

ً ثامنـــا

الإجـــــــــراءات التنفيذيــــــــــة

ــة  ــن محكم ــادر ع ــم ص ــغ حك  1. تبلي
ــند  ــة او س ــرعية أو ديني ــة أو ش نظامي

ــون . ــاً للقان ــذ طبق ــل للتنفي قاب
دينـــــــاران .

 2. تنفيــذ أي حكــم نظامــي أو شــرعي 
ــند  ــدول ، او س ــذا الج ــي ه ــرد ف ــم ي ل

ــون . ــا للقان ــذ طبق ــل للتنفي قاب

%1 مــن قيمــة المبلــغ المحكــوم بــه علــى ألا 
يزيــد علــى خمســن دينــارا فــي القضايــا 
فــي  دينــار  وخمســمائة  الصلحيــة 

ــة . ــا البداي قضاي

بــه فــي الحكــم  إذا كان المحكــوم   .3  
ــود . ــر النق ــن غي ــذه م ــوب تنفي المطل

فــي  المدفــوع  المبلــغ  يعــادل  رســـما 
ــى  ــد عل ــى ألا يزي ــة عل ــوى الأصلي الدع
خمســن دينــارا فــي القضايــا الصلحيــة 
وخمســمائة دينــار فــي قضايــا البدايــة .

بــه فــي الحكــم  إذا كان المحكــوم   .4  
المطلــوب تنفيــذه غيــر مقــدر القيمــة .

تســتوفى نفــس النســبة المبينــة بالبنــد 
)2( مــن هــذه الفقــرة حســب تقديــر 

ــذ . ــس التنفي رئي

ــذ  ــس التنفي ــرار رئي ــي ق ــن ف  5. أي طع
ــم . ــذ حك ــأن تنفي بش

خمســة دنانيــر فــي القضايــا الصلحيــة 
، وعشــرة دنانيــر فــي قضايــا البدايــة 
ــر أن  ــن إذا ظه ــك الحالت ــي تل ــرد ف ، و ت

ــه . ــي طعن ــق ف ــن مح الطاع

ً تاســعا
الدعــــــــــــــاوى الجزائيـــــــة

الدعــاوى الجزائيــة التــي ترفــع أمــام 
معفـــــــــــاة .جميــع المحاكــم بكافــة درجاتهــا .

ً عاشـرا

وكالـــــــــــــة المحـــــــــــــامي

لإثبــات  تبــرز  التــي  المحامــي  وكالــة 
حضــوره فــي قضيــة أمــام المحاكــم 
. وأنواعهــا  درجاتهــا  اختــاف  علــى 

يحصل طابع دمغة بمبلغ دينار واحد.
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حادي 
عشـــر

متفرقـــــــــــــــــــــــــــــــات

1. أيــة صفحــة مــن ضبــط الدعــوى فــي 
ــتند  ــة أو أي مس ــراءات حقوقي ــة إج أي
عــدا  فيمــا  عنــه  خلاصــة  أو  آخــر 

النســخة الأولــى .

مائــة فلــس علــى ألا يزيــد مجمــوع 
الرســم عــن مجمــوع الصفحــات أو صــور 

ــن . ــى ديناري ــتندات عل المس

2. أي تعهــد أو ســند كفالــة فــي دعــوى 
أو  رســوم  تأمــن  بشــأن  أو  جزائيــة 

مصاريــف دعــوى حقوقيــة .
دينـــار واحد .

دينـــار واحد .3. تصريح مشفوع بالقسم .

ربــــع دينار .4. أي إشعار مرسل من قبل المحكمة .

5. التصديــق علــى مســتند قضائــي 
دينـــــــاران .يــراد اســتعماله خــارج فلســطين .

6. أي طلــب يقــدم إلــى المحاكــم بكافــة 
درجاتهــا ولــم يــرد ذكــره فــي هــذا 

الجــدول .
دينـــار واحد .

او  الأحــكام  تصحيــح  طلبــات  7ـ 
. معفاة من الرسوم .تفســيرها 
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قانون المحكمة الدستورية
رقم )3( لسنة 2006م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولاسيما المادة )41( منه،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م، 

وعلى قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م، 
وعلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003م، 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2005م، 

ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس ــات رئي ــى ملاحظ ــريعي عل ــس التش ــة المجل ــد مصادق وبع
بتاريــخ 13/2/2006م، 

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
تشكيل المحكمة

الفصل الأول

أحكام عامة
مادة )1(

	1 ــة . ــة قضائي ــي هيئ ــا، وه ــتورية علي ــة دس ــون محكم ــذا القان ــكام ه ــى أح ــأ بمقتض تنش
ــة. ــد بالمحكم ــا بع ــا فيم ــار إله ــطين، ويش ــي فلس ــا ف ــة بذاته ــتقلة قائم مس

	2 ــاً فــي . ــة القــدس، وللمحكمــة أن تتخــذ لهــا مقــراً مؤقت يكــون مقــر المحكمــة فــي مدين
ــال. ــى الح ــب مقتض ــزة حس ــة غ ــي مدين ــة رام الله وف مدين

مادة )2(
تؤلــف المحكمــة مــن رئيــس ونائــب لــه وســبعة قضــاة، وتنعقــد هيئــة المحكمــة مــن رئيــس وســتة 

قضــاة علــى الأقــل، وتصــدر قراراتهــا بالأغلبيــة.

مادة )3(
يــرأس جلســات المحكمــة رئيســها أو نائبــه فــي حــال خلــو منصبــه أو غيابــه أو وجــود مانــع لديــه 

فــي جميــع اختصاصاتــه ثــم الأقــدم مــن الأعضــاء.
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مادة )4(
يشــترط فيمــن يعــن عضــواً بالمحكمــة أن تتوافــر فيــه الشــروط العامــة اللازمــة لتولــي القضــاء 
ــن  ــة، علــى ألا يقــل عمــره عــن 40 عامــاً ويكــون مــن ب ــون الســلطة القضائي طبقــاً لأحــكام قان

الفئــات الآتيــة:
	1 أعضــاء المحكمــة العليــا الحاليــون والســابقون ممــن أمضــوا فــي وظائفهــم خمــس ســنوات .

متصلــة علــى الأقــل.
	2 رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة..
	3 أســاتذة القانــون الحاليــون أو الســابقون بالجامعــات الفلســطينية أو الجامعــات المعتــرف بهــا .

فــي فلســطين ممــن أمضــوا فــي وظيفــة أســتاذ خمــس ســنوات متصلــة علــى الأقــل، أو 
أســتاذ مشــارك أمضــى عشــر ســنوات متصلــة علــى الأقــل.

	4 4المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل..

مادة )5(
	1 ــس . ــن رئي ــرار م ــا بق ــة وقضاته ــس المحكم ــن رئي ــة بتعي ــكيل الأول للمحكم ــم التش يت

ــدل. ــر الع ــى ووزي ــاء الأعل ــس القض ــع مجل ــاور م ــطينية، بالتش ــة الفلس ــلطة الوطني الس
	2 ــاء . ــطينية بن ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي ــرار م ــة بق ــاة المحكم ــس وقض ــن رئي يع

ــا.  ــتورية العلي ــة الدس ــة للمحكم ــة العام ــن الجمعي ــيب م ــى تنس عل

مادة )6(
ــياً أو  ــاً أو سياس ــاطاً تجاري ــارس نش ــرى، أو أن يم ــة أخ ــى أي وظيف ــة أن يتول ــو المحكم ــوز لعض لا يج

ــة. ــن القانوني ــف اليم ــل حل ــتقالة قب ــه الاس ــزب، فعلي ــى ح ــاً إل ــاً، وإذا كان منتمي حزبي

مادة )7(
يــؤدي رئيــس المحكمــة ونائبــه وقضاتهــا أمــام رئيــس الســلطة الوطنيــة قبــل مباشــرة أعمالهــم 

بحضــور كل مــن رئيــس المجلــس التشــريعي ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى اليمــن التاليــة:
“ أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل “.

الفصل الثاني

الجمعية العامة للمحكمة
مادة )8(

	1 تؤلــف الجمعيــة العامــة للمحكمــة مــن جميــع أعضائهــا، وتختــص بالإضافــة إلــى مــا نص .
عليــه فــي هــذا القانــون بوضــع نظــام داخلــي يوضــح كيفيــة النظــر فــي المســائل المتعلقة 
بنظــام المحكمــة ومعاييــر الكفــاءة والخبــرة اللازمــة فــي قضاتهــا وأمورهــا الداخليــة وتوزيــع 
ــي  ــارتهم ف ــب استش ــا يج ــم كم ــة به ــؤون الخاص ــع الش ــا وجمي ــن أعضائه ــال ب الأعم
مشــاريع القوانــن المتعلقــة بالمحكمــة قبــل إحالتهــا إلــى المجلــس التشــريعي علــى أن تبــدي 
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رأيهــا بذلــك خطيــاً خــال شــهر مــن تاريــخ تســلمها تلــك المشــاريع. 
	2 يجــوز للجمعيــة العامــة أن تفــوض رئيــس المحكمــة أو لجنــة مــن أعضائهــا فــي بعــض مــن .

اختصاصاتهــا بقــرار يتخــذ بالأغلبيــة المطلقــة. 

مادة )9(
تتولــى الجمعيــة العامــة للمحكمــة مباشــرة كافــة الاختصاصــات المقــررة لمجلــس القضــاء الأعلــى 

بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة بالنســبة لأعضــاء المحكمــة.

مادة )10(
	1 تجتمــع الجمعيــة العامــة بدعــوة مــن رئيــس المحكمــة أو بنــاء علــى طلب ثلــث عــدد أعضائها، .

ولا يكــون انعقادهــا صحيحــاً إلا بحضــور أغلبيــة الأعضــاء، ويــرأس الجمعيــة رئيــس المحكمــة 
أو مــن يقــوم مقامه. 

	2 ــاوت . ــن، وإذا تس ــوات الحاضري ــة لأص ــة المطلق ــا بالأغلبي ــة قراراته ــة العام ــدر الجمعي تص
ــراً  ــت س ــن التصوي ــم يك ــا ل ــس م ــه الرئي ــذي من ــر ال ــب الحاض ــح رأي الجان ــوات يرج الأص

ــاً. ــراح مرفوض ــر الاقت فيعتب
	3 تثبــت محاضــر أعمــال الجمعيــة العامــة فــي ســجل يوقعــه رئيــس المحكمــة وأمــن ســر .

ــة العامــة. الجمعي

مادة )11(
	1 تؤلــف بقــرار مــن الجمعيــة العامــة بالأغلبيــة المطلقــة لجنــة وقتيــة برئاســة رئيــس المحكمة .

وعضويــة اثنــن أو أكثــر مــن الأعضــاء تتولــى اختصاصــات الجمعيــة العامــة فــي المســائل 
العاجلــة أثنــاء العطلــة القضائيــة فــي المحكمــة ومــا تســنده إليــه الجمعيــة العامــة مــن 

أعمــال أخــرى.
	2 ــى . ــة عل ــة القضائي ــاء العطل ــة أثن ــة الوقتي ــن اللجن ــادرة ع ــرارات الص ــرض الق ــب ع يج

الجمعيــة العامــة فــي أول اجتمــاع لهــا وإلا زال مــا كان لهــا مــن أثــر قانونــي، وإذا عرضــت 
ــة المطلقــة، زال مــا كان لهــا  ــم تقرهــا بالأغلبي ــة العامــة ول هــذه القــرارات علــى الجمعي

مــن أثــر قانونــي.

الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة )12(

تســري علــى أعضــاء المحكمــة )بمــا يتفــق مــع كيــان هــذه المحكمــة واســتقلالها( الأحــكام المتعلقــة 
بــرد القضــاة وعــدم قابليتهــم للعــزل وواجباتهــم واســتقالاتهم وإجازاتهــم وإعارتهــم المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون الســلطة القضائيــة.
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مادة )13(
يتقاضــى رئيــس وأعضــاء المحكمــة الرواتــب والعــاوات والبــدلات المحــددة لرئيــس وأعضــاء المحكمــة 

ــون الســلطة القضائيــة. العليــا وفقــاً لأحــكام قان

مادة )14(
	1 تنتهي خدمة العضو حكماً إذا أكمل السبعين من عمره..
	2 يسوى الراتب التقاعدي أو مكافأة العضو وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام..

مادة )15(
	1 تســري بشــأن رد أو تنحيــة أو مخاصمــة أعضــاء المحكمــة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي .

البابــن التاســع والعاشــر مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، وتفصــل المحكمــة 
فــي طلــب الــرد أو التنحيــة أو دعــوى المخاصمــة بكامــل أعضائهــا عــدا العضــو المخاصــم أو 

المطلــوب رده أو تنحيتــه، علــى أن يكــون عــدد أعضــاء هيئــة المحكمــة فرديــاً.
	2 لا يقبــل رد أو مخاصمــة أو تنحيــة جميــع أعضــاء المحكمــة، أو بعضهــم بحيــث يقــل عــدد .

الأعضــاء الباقــن منهــم عــن ســبعة.

مادة )16(
	1 إذا نســب إلــى أحــد أعضــاء المحكمــة أمــر مــن شــأنه المســاس بالثقــة أو الاعتبــار أو الإخــال .

المتعمــد او الجســيم بواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه، يتولــى رئيــس المحكمــة عــرض الأمــر 
علــى اللجنــة الوقتيــة بالمحكمــة.

	2 إذا قــررت اللجنــة بعــد دعــوة العضــو لســماع أقوالــه أن هنــاك محــاً للســير في الإجــراءات، .
يشــكل رئيــس المحكمــة لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء مــن الجمعيــة العامــة للتحقيــق معــه، 
ــخ هــذا  ــب كامــل مــن تاري ــة بمرت ــق فــي إجــازة حتمي ــى التحقي ــر العضــو المحــال إل ويعتب

القــرار.
	3 ــة . ــة محكم ــي هيئ ــدة ف ــة المنعق ــة العام ــى الجمعي ــه عل ــد انتهائ ــق بع ــرض التحقي يع

تأديبيــة )ماعــدا مــن شــارك مــن أعضائهــا فــي التحقيــق أو الاتهــام( لتصــدر بعــد ســماع 
ــى  ــه إل ــراءة أو بإحالت ــة بالب ــة المطلق ــا بالأغلبي ــه حكمه ــق دفاع ــو وتحقي ــاع العض دف
التقاعــد مــن تاريــخ صــدور الحكــم مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أخــرى منصــوص عليهــا 

ــق.  ــأي طري ــل للطعــن ب ــاً غيــر قاب ــون، ويكــون الحكــم نهائي فــي القان

مادة )17(
	1 ــه أو . ــة أو توقيف ــو المحكم ــى عض ــض عل ــوز القب ــة لا يج ــس بالجناي ــالات التلب ــر ح ــي غي ف

ــة.  ــس المحكم ــن رئي ــد إذن م ــة إلا بع ــراءات جزائي ــة إج ــاذ أي اتخ
	2 وفــي حــالات التلبــس بالجنايــة علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى عضــو المحكمــة أن .

يرفــع الأمــر إلــى رئيــس المحكمــة خــال أربــع وعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه، وعلــى 
اللجنــة الوقتيــة بالمحكمــة أن تقــرر بعــد ســماع أقــوال العضــو إمــا الإفــراج عنــه بكفالــة أو 
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بغيــر كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي تقررهــا ولهــا تمديــد هــذه المــدة.
	3 ــكان . ــي م ــه ف ــة علي ــدة للحري ــة المقي ــذ العقوب ــة وتنفي ــو المحكم ــف عض ــري توقي يج

ــن. ــجناء الآخري ــة للس ــن المخصص ــن الأماك ــتقل ع مس

مادة )18(
تختــص اللجنــة الوقتيــة بالمحكمــة بالنظــر فــي توقيــف عضــو المحكمــة وتجديــد توقيفــه، مــا لــم 

يكــن الأمــر منظــوراً أمــام المحاكــم الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى، فتختــص هــي بذلــك.

مادة )19(
يترتــب علــى توقيــف عضــو المحكمــة وقفــه مباشــرة عــن أعمــال وظيفتــه مــدة توقيفــه، ويجــوز 
لرئيــس المحكمــة أن يأمــر بوقــف العضــو عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق 
عــن جريمــة منســوب إليــه ارتكابهــا، وتطبــق فــي هــذه الحالــة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

)16( مــن هــذا القانــون.

مادة )20(
ــه أن يحــدد  ــذي ل ــإذن مــن رئيــس المحكمــة وال ــة علــى عضــو المحكمــة إلا ب لا تقــام الدعــوى الجزائي
المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى بغــض النظــر عــن قواعــد الاختصــاص المكانــي المقــررة فــي القانــون.

مادة )21(
	1 تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية:.

أ-    بلوغه سن السبعين من عمره.
ب-  الاستقالة.

ج-  فقدان الأهلية.
د-   العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء وظيفته.

هـ- الوفاة.
و-    الإحالة للتقاعد.
ز-    فقدان الجنسية.

	2 يصــدر قــرار إنهــاء الخدمــة مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء علــى طلــب مــن الجمعيــة .
العامــة للمحكمــة.

مادة )22(
لا يترتــب علــى انتهــاء خدمــة عضــو المحكمــة لأي ســبب ســقوط حقــه فــي الراتــب التقاعــدي أو 

المكافــأة.

مادة )23(
	1 ــس . ــار رئي ــذر وإخط ــر ع ــه بغي ــن عمل ــع ع ــب أو ينقط ــة أن يتغي ــو المحكم ــوز لعض لا يج
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ــة. المحكم
	2 يعتبــر العضــو مســتقيلاً إذا انقطــع عــن عملــه مــدة خمســة عشــر يومــاً متصلــة بــدون .

عــذر يقبلــه رئيــس المحكمــة ولــو كان ذلــك بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه أو إعارتــه.
	3 ــخ تقديمهــا لرئيــس المحكمــة، . ــة بعــد أســبوعين مــن تاري ــر اســتقالة العضــو مقبول تعتب

ــخ  ــاراً مــن تاري ــة الفلســطينية اعتب ــرار مــن رئيــس الســلطة الوطني ويصــدر بقبولهــا ق
ــا. تقديمه

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول

الاختصاصات
مادة )24(

تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:
	1 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة..
	2 تفســير نصــوص القانــون الأساســي والقوانــن فــي حــال التنــازع حــول حقــوق الســلطات .

الثــاث وواجباتهــا واختصاصاتهــا.
	3 الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بــن الجهــات القضائيــة وبــن الجهــات الإداريــة ذات .

القضائــي. الاختصــاص 
	4 الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــن نهائيــن متناقضــن صــادر احدهمــا .

مــن جهــة قضائيــة أو جهــة ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا. 
	5 البــت فــي الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة الوطنيــة الأهليــة القانونيــة وفقــاً لأحــكام .

البنــد )1/ج( مــن المــادة )37( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م، ويعتبــر قرارهــا 
نافــذاً مــن تاريــخ مصادقــة المجلــس التشــريعي عليــه بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه. 

مادة )25(
	1 ــادة )24( . ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــام بالاختصاص ــبيل القي ــي س ــة ف ــون للمحكم يك

ممارســة كل الصلاحيــات فــي النظــر، والحكــم بعــدم دســتورية أي تشــريع أو عمــل مخالــف 
للدســتور )كليــاً أو جزئيــاً(.

	2 عنــد الحكــم بعــدم دســتورية أي قانــون أو مرســوم أو لائحــة أو نظــام أو قــرار جزئيــاً أو كليــاً، .
علــى الســلطة التشــريعية أو الجهــة ذات الاختصــاص تعديــل ذلــك القانــون أو المرســوم أو 

اللائحــة أو النظــام أو القــرار بمــا يتفــق وأحــكام القانــون الأساســي والقانــون.
	3 عنــد الحكــم بعــدم دســتورية أي عمــل يعتبــر محظــور التطبيــق، وعلــى الجهــة التــي قامــت .

ــم أو  ــق للمتظل ــون ورد الح ــي والقان ــون الأساس ــكام القان ــاً لأح ــع وفق ــب الوض ــه تصوي ب
تعويضــه عــن الضــرر أو كلاهمــا معــاً.
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الفصل الثاني

الإجراءات
مادة )26(

فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــي هــذا الفصــل، تســري علــى قــرارات الإحالــة والدعــاوى والطلبــات 
)التــي تقــدم للمحكمــة( الأحــكام المقــررة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( 

لســنة 2001م بمــا لا يتعــارض وطبيعــة اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقــررة أمامهــا.

مادة )27(
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:

	1 ــة . ــام المحكم ــرر أم ــخص المتض ــا الش ــي يقيمه ــرة الت ــة المباش ــوى الأصلي ــق الدع بطري
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )24( م ــكام الم ــى أح ــتناداً إل اس

	2 إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضائــي أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى .
ــي  ــل ف ــرار لازم للفص ــام أو ق ــة أو نظ ــوم أو لائح ــون أو مرس ــي قان ــص ف ــتورية ن ــدم دس ع
ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــى المحكم ــوم إل ــر رس ــت الأوراق بغي ــوى وأحال ــت الدع ــزاع، أوقف الن

ــتورية. ــألة الدس ــي المس ــل ف للفص
	3 ــاص . ــات ذات الاختص ــم أو الهيئ ــدى المحاك ــام إح ــوى أم ــر دع ــاء نظ ــوم أثن ــع الخص إذا دف

ــرار ورأت  ــام أو ق ــة أو نظ ــوم أو لائح ــون أو مرس ــي قان ــص ف ــتورية ن ــدم دس ــي بع القضائ
المحكمــة أو الهيئــة أن الدفــع جــدي، أجلــت نظــر الدعــوى وحــددت لمــن أثــار الدفــع ميعــاداً لا 
يجــاوز تســعين يومــاً لرفــع دعــوى بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإذا لــم ترفــع 

ــر الدفــع كأن لــم يكــن.  الدعــوى فــي الميعــاد، اعتب
	4 إذا كانــت المحكمــة تناقــش نزاعــاً معروضــاً عليهــا وأثنــاء الســير فــي النــزاع تبــن .

ــها أن  ــاء نفس ــن تلق ــا م ــزاع، فله ــل بالن ــتوري متص ــر دس ــص غي ــاك ن ــة أن هن للمحكم
ــاً  ــاً فع ــص متص ــك الن ــون ذل ــرط أن يك ــتوريته بش ــدم دس ــي ع ــل ف ــأن تفص ــدى ب تتص

ــول. ــب الأص ــا حس ــة أمامه ــة المطروح بالمنازع

مادة )28(
يجــب أن يتضمــن القــرار الصــادر بالإحالــة إلــى المحكمــة أو لائحــة الدعــوى المرفوعــة إليهــا وفقــاً 
ــتوري  ــص الدس ــتوريته والن ــدم دس ــون بع ــريعي المطع ــص التش ــان الن ــابقة. بي ــادة الس ــم الم لحك

ــه وأوجــه المخالفــة.  المدعــى بمخالفت

مادة )29(
	1 لــكل ذي شــأن أن يطلــب إلــى المحكمــة تعيــن جهــة القضــاء المختصــة بنظــر الدعــوى فــي .

الحالــة المشــار إليهــا فــي البنــد الثالــث مــن المــادة )24( مــن هــذا القانــون.
	2 ــا . ــه وم ــي نظرت ــاء الت ــات القض ــزاع وجه ــوع الن ــب موض ــذا الطل ــي ه ــن ف ــب أن يب يج

ــأنه.  ــي ش ــا ف ــه كل منه اتخذت
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	3 ــه، ويجــب أن . ــى الفصــل في ــه حت ــب وقــف الدعــوى المتعلقــة ب ــى تقــديم الطل ــب عل يترت
يرفــق بالطلــب المشــار إليــه فــي البنــد )2( أعــاه صــورة رســمية مــن الحكمــن اللذيــن وقــع 

فــي شــأنهما التنــازع وإلا كان الطلــب غيــر مقبــول.

مادة )30(
	1 ــة أو . ــلطة الوطني ــس الس ــب رئي ــى طل ــاء عل ــدل بن ــر الع ــن وزي ــير م ــب التفس ــدم طل يق

ــى أو  ــوزراء أو رئيــس المجلــس التشــريعي أو رئيــس مجلــس القضــاء الأعل رئيــس مجلــس ال
ــتورية. ــه الدس ــت حقوق ــن انتهك مم

	2 يجــب أن يبــن فــي طلــب التفســير: النــص التشــريعي المطلــوب تفســيره، ومــا أثــاره مــن .
خــاف فــي التطبيــق، ومــدى أهميتــه التــي تســتدعي تفســيره تحقيقــاً لوحــدة تطبيقــه.

مادة )31(
لا يجــوز مباشــرة الإجــراءات أمــام المحكمــة إلا بواســطة ممثــل عــن هيئــة قضايــا الدولــة، أو بواســطة 
ــاً  ــة محامي ــس المحكم ــن رئي ــة، ويع ــنوات متصل ــر س ــن عش ــاة ع ــه بالمحام ــل خبرت ــام لا تق مح

ــذي يثبــت إعســاره.  للمدعــي ال

مادة )32(
يقيــد قلــم الكتــاب قــرارات الإحالــة الــواردة إلــى المحكمــة والدعــاوى والطلبــات المقدمــة إليهــا فــي 
يــوم ورودهــا أو تقديمهــا فــي ســجل مخصــص لذلــك، وعلــى قلــم كتــاب المحكمــة إعــان ذوي الشــأن 
بالقــرارات أو الدعــاوى أو الطلبــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن ذلــك التاريــخ، وتعتبــر الحكومــة 

مــن ذوي الشــأن فــي الدعــاوى الدســتورية.

مادة )33(
يعتبــر مكتــب المحامــي الــذي وقــع صحيفــة الدعــوى أو الطلــب، ومكتــب المحامــي الــذي ينــوب عــن 
المطلــوب ضــده فــي الــرد علــى الطلــب محــاً مختــاراً لــكل منهمــا، مــا لــم يعــن أي مــن الطرفــن 

لنفســه محــاً لإعلانــه فيــه.

مادة )34(
	1 لــكل مــن تلقــى إعلانــاً بقــرار إحالــة أو بدعــوى أن يــودع قلــم كتــاب المحكمــة خــال خمســة .

عشــر يومــاً مــن تاريخ إعلانــه مذكــرة بملاحظاتــه مشــفوعة بالمســتندات.
	2 للخصــم الــرد علــى ذلــك بمذكــرة ومســتندات خــال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لانتهــاء .

ــرة  ــب بمذك ــأول التعقي ــرد كان ل ــي ال ــه ف ــم حق ــتعمل الخص ــإذا اس ــالف، ف ــاد الس الميع
خــال خمســة عشــر يومــاً التاليــة.

	3 لا يجــوز لقلــم الكتــاب أن يقبــل بعــد انقضــاء المواعيــد المبينــة فــي البنديــن )1،2( أعــاه .
أوراقــاً مــن الخصــوم، وعليــه أن يحــرر محضــراً يثبــت فيــه: تاريــخ تقــديم هــذه الأوراق، واســم 

مقدمهــا، وصفتــه.
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مادة )35(
	1 ــام . ــة أي ــال ثلاث ــة خ ــس المحكم ــى رئي ــب عل ــوى أو الطل ــف الدع ــاب مل ــم الكت ــرض قل يع

ــي  ــخ الجلســة الت ــك ليحــدد تاري ــادة الســابقة، وذل ــة بالم ــد المبين ــة لانقضــاء المواعي التالي
ــب.  ــوى أو الطل ــا الدع ــر فيه تنظ

	2 علــى قلــم الكتــاب إخطــار ذوي الشــأن بتاريــخ الجلســة طبقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات .
ــة. المدنيــة والتجاري

	3 يكــون ميعــاد الحضــور خمســة عشــر يومــاً علــى الأقــل، مــا لــم يأمــر رئيــس المحكمــة فــي .
حالــة الضــرورة، وبنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن بتقصيــر هــذا الميعــاد إلــى مــا لا يقــل عــن 

ثلاثــة أيــام، ويعلــن هــذا الأمــر إليهــم مــع الإخطــار بتاريــخ الجلســة.

مادة )36(
تحكــم المحكمــة فــي الدعــاوى والطلبــات المعروضــة عليهــا تدقيقــاً بغيــر مرافعــة، فــإذا رأت ضــرورة 
المرافعــة الشــفوية، فلهــا ســماع الخصــوم، وفــي هــذه الحالــة لا يــؤذن للخصــوم أن يحضــروا أمــام 
المحكمــة مــن غيــر محــام معهــم، وللمحكمــة طلــب مــا يلــزم مــن بيانــات أو أوراق ولهــا دعــوة ذوي 
الشــأن لاســتيضاحهم عمــا تــرى مــن وقائــع وتكليفهــم بتقــديم مســتندات ومذكــرات تكميليــة 

وغيــر ذلــك مــن إجــراءات فــي الأجــل الــذي تحــدده.

مادة )37(
لا تســري علــى الدعــاوى والطلبــات المعروضــة علــى المحكمــة قواعــد الحضــور أو الغيــاب المقــررة فــي 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.

الباب الثالث

الأحكام والقرارات
مادة )38(

تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني. 

مادة )39(
	1 تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة..
	2 تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية..

مادة )40(
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة )41(
	1 أحــكام المحكمــة فــي الدعــاوى الدســتورية وقراراتهــا بالتفســير ملزمــة لجميــع ســلطات .
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ــة وللكافــة. الدول
	2 ــدم . ــب ع ــاً بعي ــاً أو جزئي ــوب كلي ــة مش ــوع المراجع ــص موض ــة أن الن ــررت المحكم إذا ق

الدســتورية توضــح ذلــك بقــرار معلــل يرســم حــدود عــدم الدســتورية، والنــص الــذي تقــرر 
ــق. ــور التطبي ــة محظ ــرار المحكم ــدود ق ــي ح ــر ف ــتوريته يعتب ــدم دس ع

	3 ــدرت . ــي ص ــكام الت ــر الأح ــي تعتب ــص جزائ ــاً بن ــتورية متعلق ــدم الدس ــم بع إذا كان الحك
ــغ  ــة بتبلي ــس المحكم ــوم رئي ــق، ويق ــورة التطبي ــص محظ ــك الن ــى ذل ــتناداً إل ــة اس بالإدان

ــازم. ــي ال ــى القانون ــراء المقتض ــه لإج ــق ب ــور النط ــم ف ــام بالحك ــب الع النائ

مادة )42(
ــه وأســبابه  ــى منطوق ــه مشــتملة عل ــد النطــق ب ــف الدعــوى عن ــودع مســودة الحكــم فــي مل ت

ــة المحكمــة. وموقعــه مــن هيئ

مادة )43(
	1 ــرارات . ــكام والق ــذ الأح ــة بتنفي ــات المتعلق ــة المنازع ــي كاف ــا ف ــة دون غيره ــل المحكم تفص

ــة  ــاص المحكم ــة اختص ــارض وطبيع ــا لا يتع ــذ بم ــون التنفي ــاً لقان ــا طبق ــادرة منه الص
ــا. ــررة أمامه ــاع المق والأوض

	2 لا يترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف التنفيــذ مــا لــم تأمــر المحكمــة بذلــك حتــى الفصــل .
فيهــا.

مادة )44(
تســري علــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة )فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي هــذا القانــون( 
ــك  ــة تل ــارض وطبيع ــا لا يتع ــة، بم ــة والتجاري ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــي قان ــررة ف ــد المق القواع

الأحــكام والقــرارات.

الباب الرابع

الرسوم والمصروفات
مادة )45(

	1 يفــرض رســم ثابــت مقــداره مائــة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا مــن العملــة المتداولــة قانونــاً .
علــى الدعــاوى التــي تقــدم إلــى المحكمــة وفقــاً لهــذا القانــون، ويشــمل الرســم المفــروض 

جميــع الإجــراءات القضائيــة الخاصــة بالدعــوى شــاملة إعــان الأوراق والأحــكام.
	2 يجــب علــى المدعــي أن يــودع خزانــة المحكمــة عنــد تقــديم لائحــة الدعــوى كفالــة مقدارهــا .

مائــة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا مــن العملــة المتداولــة قانونــاً، وتــودع كفالــة واحــدة فــي 
ــادرة  ــة بمص ــي المحكم ــدة، وتقض ــة واح ــي لائح ــم ف ــوا دعواه ــن إذا رفع ــدد المدع ــة تع حال

الكفالــة فــي حالــة الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى أو رفضهــا.
	3 ــن . ــم تك ــوى إذا ل ــة الدع ــة لائح ــم المحكم ــل قل ــة، لا يقب ــادة التالي ــكام الم ــاة أح ــع مراع م

ــداع. ــذا الإي ــت ه ــا يثب ــة بم مصحوب



73

مادة )46(
الإعفاء من الرسوم 

	1 يعفــى مــن الرســوم )كلــه أو بعضــه( ومــن الكفالــة )كلهــا أو بعضهــا( مــن يثبــت عجــزه .
عــن الدفــع. 

	2 ــوال . ــماع أق ــى الأوراق وس ــاع عل ــد الاط ــاء بع ــات الإعف ــي طلب ــة ف ــس المحكم ــل رئي يفص
ــاً. ــك نهائي ــي ذل ــراره ف ــون ق ــب، ويك الطال

	3 يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. .

مادة )47(
	1 ــون( الأحــكام . ــه نــص فــي هــذا القان ــرد ب ــم ي تســري علــى الرســوم والمصروفــات )فيمــا ل

ــنة 2003م.  ــم )1( لس ــة رق ــم النظامي ــوم المحاك ــون رس ــي قان ــررة ف المق

الباب الخامس
الشؤون المالية والإدارية

الفصل الأول

الشؤون المالية
مادة )48(

	1 تكــون للمحكمــة موازنــة ســنوية مســتقلة تعــد وفقــاً للأســس التــي تعــد بهــا الموازنــة .
العامــة.

	2 يتولــى رئيــس المحكمــة إعــداد مشــروع الموازنــة لتقديمــه إلــى الجهــة المختصــة بعــد بحثــة .
ــة  ــس المحكم ــون رئي ــة، ويك ــة المطلق ــة بالأغلبي ــة للمحكم ــة العام ــن الجمعي ــراره م وإق
ــح الصــادرة بموجــب  ــة وفقــاً للوائ ــذ الموازن ــع المســائل المتعلقــة بتنفي مســئولاً عــن جمي

ــون. هــذا القان
	3 تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة..

الفصل الثاني

الشؤون الإدارية
مادة )49(

ــس  ــون لرئي ــن، ويك ــن العامل ــن والإداري ــن الموظف ــدد كاف م ــم وع ــس قل ــة رئي ــون للمحكم يك
المحكمــة ووزيــر العــدل ســلطة الإشــراف عليهــم كل فــي حــدود اختصاصــه القانونــي وفقــاً لأحكام 

قانــون الســلطة القضائيــة.
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مادة )50(
تسري على الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السادس

أحكام ختامية
مادة )51(

ــذا  ــكام ه ــى أح ــل بمقتض ــي تدخ ــا والت ــة العلي ــام المحكم ــة أم ــات القائم ــاوى والطلب ــع الدع جمي
القانــون فــي اختصــاص المحكمــة تحــال بحالتهــا إلــى هــذه المحكمــة فــور تشــكيلها وبغيــر رســوم.

مادة )52(
ــون بعــد  ــذ أحــكام هــذا القان ــة والقــرارات اللازمــة لتنفي ــح الداخلي يصــدر رئيــس المحكمــة اللوائ

ــة المطلقــة. ــة العامــة بالأغلبي إقرارهــا مــن الجمعي

مادة )53(
تنُشــر قــرارات المحكمــة ونظامهــا الداخلــي واللوائــح الصــادرة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون فــي 
الجريــدة الرســمية وبغيــر مصروفــات خــال خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر مــن تاريــخ صدورهــا. 

مادة )54(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )55(
علــى الجهــات المختصــة كافــة – كل فيمــا يخصــه – تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، ويعمــل بــه بعــد 

ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :17/2/2006م
الموافق: 19/ محرم / 1427هـ 

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )39( لسنة 2020م
بشأن تشكيل المحاكم النظامية

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
وعلى قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي،

وعلــى كتــاب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بتاريــخ 21/09/2020م، بشــأن قــرار مجلــس 
القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي جلســته رقــم )4( بتاريــخ 12/02/2020م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول

أحكام عامة
مادة )1(

الولاية العامة للمحاكم النظامية 
تمــارس المحاكــم النظاميــة فــي فلســطين حــق القضــاء علــى جميــع الأشــخاص فــي جميــع المــواد 
المدنيــة والجزائيــة، باســتثناء المــواد التــي يفــوض فيهــا حــق القضــاء إلــى محاكــم أخــرى بموجــب 

أحــكام أي قانــون آخــر.

مادة )2(
لغة المحاكم

1. لغة المحاكم هي اللغة العربية.
2. �تســمع المحكمــة أقــوال الخصــوم أو الشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة بواســطة مترجــم 

بعــد حلفــه لليمــن.

مادة )3(
جلسات المحاكم

تكــون جلســات المحاكــم علنيــة، إلا إذا قــررت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب أحــد 
الخصــوم عقدهــا ســرية مراعــاة لــآداب أو للمحافظــة علــى النظــام العــام، ويكــون النطــق بالحكــم 

فــي جميــع الأحــوال فــي جلســة علنيــة.
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مادة )4(
نظام الجلسات

نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

مادة )5(
إصدار الأحكام

تصدر الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة )6(
مشتملات الأحكام

 يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

مادة )7(
تشكيل المحاكم النظامية

تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:
1. محاكم الصلح.
2. محاكم البداية.

3. محاكم الاستئناف.
4. المحكمة العليا/ محكمة النقض.

الفصل الثاني

تشكيل المحاكم
مادة )8(

تشكيل محاكم الصلح

	1 تشــكل “محاكــم الصلــح” فــي دائــرة كل محكمــة بدايــة أو فــي أي مــكان آخــر، بمقتضــى .
نظــام يحــدد فيــه الاختصــاص المكانــي لــكل منهــا، وتمــارس الاختصاصــات المخولــة إليهــا 
ــة النافــذ أو قانــون الإجــراءات الجزائيــة  بمقتضــى قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاري

النافــذ أو أي قانــون أو نظــام معمــول بــه.
	2 تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح..
	3 ــة أخــرى، يبقــى مختصــاً بإصــدار الأحــكام . ــى وظيفــة قضائي ــح إل ــل قاضــي الصل إذا نقُ

فــي الدعــاوي المرفوعــة لإصــدار الحكــم قبــل نفــاذ مفعــول قــرار نقلــه، وذلــك لمــدة شــهر 
مــن تاريــخ نقلــه، ويتــم إرســال الحكــم الفاصــل بالدعــوى فــور صــدوره إلــى رئيــس المحكمــة 
المنقــول منهــا لتكليــف قــاضٍ فيهــا بتــاوة الحكــم أو باتخــاذ مــا يلــزم فيهــا مــن إجــراء. 
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مادة )9(
تشكيل محاكم البداية

ــه  ــي مراكــز المحافظــات أو أي مــكان آخــر بمقتضــى نظــام يحــدد في ــة” ف تشــكل “محاكــم البداي
ــن القضــاة. ــس وعــدد م ــن رئي ــة م ــف كل محكم ــكل منهــا، وتؤل ــي ل الاختصــاص المكان

مادة )10(
اختصاص محاكم البداية

لمحاكم البداية:
	1 ــة . ــاوي الجزائي ــة والدع ــاوي الحقوقي ــع الدع ــي جمي ــر ف ــة بالنظ ــا الابتدائي ــص بصفته تخت

ــح أو أي محكمــة أخــرى. ــة القضــاء فيهــا لمحاكــم الصل ــم تفــوض صلاحي ــي ل الت
	2 تختص بصفتها الاستئنافية بالنظر في:.

أ‌. الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح.
ــن  ــة للطع ــذ القابل ــاة التنفي ــن قض ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــة إل ــون الموجه ب‌. �الطع

ــذ. ــذ الناف ــون التنفي ــب قان بموج
ج.  الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى محاكم البداية.

	3 تنشــأ فــي محكمــة البدايــة غرفــة قضائيــة للنظــر فــي الدعــاوي الحقوقيــة وغرفــة قضائية .
أخــرى للنظــر فــي الدعــاوي الجزائيــة، وتضــم كل غرفــة هيئــة واحــدة أو أكثــر وفقــاً لمــا يحدده 
رئيــس محكمــة البدايــة بحســب الحاجــة، ولرئيــس محكمــة البدايــة إنشــاء هيئــة قضائيــة 
متخصصــة ضمــن كل مــن الغرفــة الحقوقيــة أو الغرفــة الجزائيــة، ضمــن محكمــة البدايــة 

ومحاكــم الصلــح التابعــة لهــا، إذا كان حســن ســير الحكــم القضائــي يســتدعي ذلــك.
	4 ــى . ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــادة، لرئي ــذه الم ــن ه ــرة )3( م ــي الفق ــا ورد ف ــى م ــة إل بالإضاف

ــير  ــن س ــة إذا كان حس ــة البداي ــن محكم ــرى ضم ــة أخ ــة متخصص ــرف قضائي ــاء غ إنش
ــي  ــي يســتدعي ذلــك علــى أن يحــدد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمكان العمــل القضائ

ــام. ــب نظ ــا بموج ــكل منهم ل

مادة )11(
انعقاد محاكم البداية في الدعاوي الحقوقية والجزائية 

	1 تنعقــد محكمــة البدايــة فــي الدعــاوي الحقوقيــة مــن قــاض منفــرد يعــرف بقاضــي البداية .
عنــد النظــر فــي جميــع الدعــاوي الحقوقيــة الخارجــة عــن اختصــاص قاضــي الصلــح، مهمــا 
بلغــت قيمتهــا، وكذلــك النظــر فــي الدعــاوي المتقابلــة ومــا يتفــرع عنهــا وعــن الدعــاوي 

الأصلية.
	2 تنعقد محكمة البداية في الدعاوي الجزائية على الوجه الآتي:.

ــون  ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــة الت ــا الجنائي ــي القضاي ــر ف ــد النظ ــاة عن ــة قض ــن ثلاث أ‌. �م
ــد. ــال المؤب ــدة أو الاعتق ــغال المؤب ــدام أو الأش بالإع

ب‌. �مــن قــاض منفــرد عنــد النظــر فــي القضايــا الجنائيــة الخارجــة عــن اختصــاص الهيئــة 
المذكــورة فــي البنــد )أ( مــن هــذه الفقــرة.
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	3 تنعقــد محكمــة البدايــة مــن ثلاثــة قضــاة عنــد النظــر فــي الدعــاوي الحقوقيــة والجزائيــة .
ــة بصفتهــا الاســتثنائية. والتنفيذي

	4 عندمــا تنعقــد المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة يرأســها رئيــس المحكمــة أو القاضــي الأقــدم فــي .
الدرجــة، وتصــدر قراراتهــا بالإجمــاع أو الأكثريــة.

	5 ــة . ــة قضائي ــى وظيف ــه إل ــم نقل ــرد ويت ــاض منف ــن ق ــة م ــة البداي ــد محكم ــا تنعق عندم
أخــرى، يبقــى مختصــاً بإصــدار الأحــكام فــي الدعــاوي المرفوعــة لإصــدار الحكــم قبــل نفــاذ 
ــه، وفــور إصــدار الحكــم أو القــرار  ــخ نقل ــه، وذلــك لمــدة شــهرين مــن تاري مفعــول قــرار نقل
الــذي يــراه مناســباً يتــم ارســاله إلــى رئيــس المحكمــة المنقــول منهــا لتكليــف قــاضٍ فيهــا 

بتــاوة الحكــم أو باتخــاذ مــا يلــزم فيهــا مــن إجــراء.

مادة )12(
تكليف قاضي البداية 

لرئيــس محكمــة البدايــة تكليــف أي مــن قضاتهــا للقيــام بمهــام قاضــي الصلــح فيهــا بالإضافــة 
إلــى عملــه.

مادة )13(
تشكيل محاكم استئناف

	1 تشــكل محاكــم اســتئناف فــي كل مــن القــدس وغــزة ونابلــس والخليــل، بمقتضــى نظــام .
يحــدد فيــه الاختصــاص المكانــي لــكل منهــا، ويعــن لــكل منهــا رئيــس وعــدد مــن القضــاة 
ــن  ــكان ضم ــي أي م ــاتها ف ــد جلس ــة عق ــوز للمحكم ــة، ويج ــه الحاج ــو إلي ــبما تدع حس
ــي  ــاً ف ــدس مؤقت ــتئناف الق ــة اس ــد محكم ــا، وتنعق ــي له ــاص المكان ــة الاختص منطق

ــة رام الله. مدين
	2 تنشــأ فــي كل محكمــة اســتئناف غرفــة قضائيــة للنظــر فــي الدعــاوي الحقوقيــة، وغرفــة .

قضائيــة أخــرى للنظــر فــي الدعــاوي الجزائيــة، وتضــم كل غرفــة هيئــة واحــدة أو أكثــر وفقاً 
ــتئناف  ــة الاس ــس محكم ــة، ولرئي ــب الحاج ــتئناف حس ــة الاس ــس محكم ــدده رئي ــا يح لم
إنشــاء هيئــة قضائيــة متخصصــة ضمــن كل مــن الغرفــة الحقوقيــة أو الغرفــة الجزائيــة.

	3 بالإضافــة إلــى مــا ورد فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى .
ــة،  ــب الحاج ــتئناف حس ــة الاس ــن محكم ــرى ضم ــة أخ ــة متخصص ــرف قضائي ــاء غ إنش

ــكل منهــا بموجــب نظــام. ــي ل ــى أن يحــدد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمكان عل

مادة )14(
انعقاد محاكم الاستئناف

ــكام  ــى الأح ــة إل ــون الموجه ــي الطع ــر ف ــاة للنظ ــة قض ــن ثلاث ــتئناف م ــم الاس ــد محاك تنعق
الصــادرة فــي القضايــا الجزائيــة والحقوقيــة المســتأنفة إليهــا، وتصــدر قراراتهــا وأحكامهــا بالإجمــاع 

ــة. أو بالأكثري
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مادة )15(
اختصاص محاكم الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف:
	1 ــم . ــن محاك ــادرة ع ــرارات الص ــكام والق ــي الأح ــن ف ــا للطع ــدم إليه ــتئناف المق ــي الاس ف

ــة. ــة أول درج ــا محكم ــة بصفته البداي
	2 في استئناف يرفع إليها بمقتضى أحكام أي قانون آخر..

مادة )16(
تشكيل المحكمة العليا/ محكمة النقض

	1 تشــكل المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض ويكــون مقرهــا فــي مدينــة القــدس، وتنعقــد .
ــب وعــدد مــن القضــاة بقــدر  ــاً فــي مدينتــي رام الله وغــزة، وتتألــف مــن رئيــس ونائ مؤقت
الحاجــة، وتنعقــد مــن خمســة قضــاة علــى الأقــل فــي هيئتهــا العاديــة يرأســها القاضــي 
الأقــدم فــي حالــة غيــاب رئيــس المحكمــة أو نائبــه، وفــي حالــة إصــرار محكمــة الاســتئناف 
ــة  ــدور حــول نقطــة قانوني ــة المعروضــة عليهــا ت ــت القضي ــى قرارهــا المنقــوض أو كان عل
ــدى  ــة أو رأت إح ــة خاص ــى أهمي ــوي عل ــد أو تنط ــن التعقي ــب م ــى جان ــتحدثة أو عل مس
هيئاتهــا الرجــوع عــن مبــدأ مقــرر فــي حكــم ســابق، فتنعقــد هيئــة عامــة مــن رئيــس 

المحكمــة وثمانيــة قضــاة.
	2 ــة قضــاة عنــد النظــر فــي الطعــون . تنعقــد المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض مــن ثلاث

ــة. ــى الأحــكام الصلحي الموجهــة إل
	3 إذا لم يشترك رئيس المحكمة أو نائبه في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم..
	4 تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية..
	5 ــاوي . ــي الدع ــر ف ــة للنظ ــة قضائي ــض غرف ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــي المحكم ــأ ف تنش

الحقوقيــة، وغرفــة قضائيــة أخــرى للنظــر فــي الدعــاوي الجزائيــة، وتضــم كل غرفــة هيئــة 
ــة. ــب الحاج ــة حس ــس المحكم ــدده رئي ــا يح ــاً لم ــر وفق ــدة أو أكث واح

	6 إذا اقتضــى انعقــاد المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض بهيئتهــا العامــة وكان عــدد أعضــاء .
ــة  ــس المحكم ــوم رئي ــة، يق ــة العام ــازم للهيئ ــدد ال ــام الع ــر كافٍ لإتم ــة غي ــة المعني الغرف

بإكمــال العــدد مــن أعضــاء الغــرف الأخــرى.

مادة )17(
اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض

تنظر المحكمة العليا/ محكمة النقض:
1. بصفتها الجزائية:

أ‌. �فــي الطعــون الموجهــة إلــى الأحــكام أو القــرارات المطعــون فيهــا بالنقــض والصــادرة عــن 
محكمــة الاســتئناف فــي القضايــا الجزائيــة.

ب‌. �فــي الطعــون الموجهــة إلــى الأحــكام أو القــرارات التــي ينــص أي قانــون آخــر علــى الطعــن 
فيهــا بالنقــض إلــى المحكمــة العليــا/ محكمــة النقض.
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2. بصفتها الحقوقية:
أ‌.  �فــي الطعــون الموجهــة إلــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم الاســتئناف فــي 
الدعــاوي الحقوقيــة الصــادرة عــن محاكــم البدايــة التــي تزيــد قيمــة المدعــي بــه فيهــا 
علــى عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، علــى أن تســتمر 
ــرار  ــذا الق ــدور ه ــل ص ــض قب ــا بالنق ــون فيه ــة المطع ــا الحقوقي ــي القضاي ــر ف بالنظ

بقانــون وإصــدار القــرار فيهــا.
ــا التــي لا تتجــاوز قيمــة المدعــي بــه  ب‌.  �إذا كان الخــاف فــي الأحــكام الأخــرى فــي القضاي
ــدور  ــاً ي ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــي أو م ــار أردن ــرة آلاف دين ــن عش ــا ع فيه
حــول نقطــة قانونيــة مســتحدثة أو علــى جانــب مــن التعقيــد أو تنطــوي علــى أهميــة 
خاصــة وأذن رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض أو مــن يفــوض بذلــك، الــذي لــه 

بعــد تدقيــق الأوراق والاطــاع علــى قــرار الاســتئناف صلاحيــة الإذن أو الرفــض.
ج. �علــى طالــب الإذن أن يبــن فــي طلبــه بالتفصيــل النقطــة القانونيــة المســتحدثة أو على 
جانــب مــن التعقيــد أو تنطــوي علــى أهميــة خاصــة التــي تســتند إليهــا فــي طلبــه، 

وبغيــر ذلــك يــرد الطلــب شــكلاً.

مادة )18(
التنازع في الصلاحية

ــة خاصــة يحــق لأي مــن  ــة ومحكمــة ديني ــن المحاكــم النظامي ــة ب إذا حــدث خــاف فــي الصلاحي
الفرقــاء أن يطلــب إلــى رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض أن يعــن محكمــة خاصــة للنظــر 
فــي تعيــن المرجــع لرؤيــة الدعــوى، تؤلــف هيئــة محكمــة مــن ثلاثــة قضــاة، يكــون اثنــان منهــم 
مــن قضــاة المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض بعينهمــا، وقــاض ثالــث مــن قضــاة المحاكــم الدينيــة 
ــة الخاصــة، وتنعقــد المحكمــة الخاصــة برئاســة  ــه الجهــة المختصــة للمحكمــة الديني الخاصــة تعين
ــى  ــرض عل ــي اعت ــة الت ــى المحكم ــب عل ــدم، ويترت ــض الأق ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــي المحكم قاض
ــروض  ــر المع ــي الأم ــة ف ــة الخاص ــل المحكم ــى أن تفص ــا إل ــراءات جميعه ــل الإج ــا أن تؤج صلاحيته

عليهــا.

مادة )19(
المكتب الفني لدى المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

ــب  ــمى “المكت ــب يس ــتئناف مكت ــم الاس ــض ومحاك ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــي المحكم ــأ ف ينش
الفنــي” لتقــديم الدعــم القانونــي والفنــي والإداري لــكل منهمــا، بموجــب تعليمــات يصدرهــا مجلــس 
القضــاء الأعلــى لهــذه الغايــة، ويحــدد هيكلــه التنظيمــي وشــؤونه الإداريــة والماليــة بموجــب نظــام 

يصــدر لهــذه الغايــة.

مادة )20(
تخصص القضاة في الغرف

ــة أو  ــة والجزائي ــن الحقوقي ــن الغرفت ــي كل م ــميتهم ف ــاة وتس ــص القض ــد تخص ــم تحدي 1.  �يت
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ــتئناف  ــة والاس ــم البداي ــدى محاك ــائها ل ــة إنش ــي حال ــة ف ــرف المتخصص ــن الغ ــا م غيره
ــى. ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــرار م ــض بق ــة النق ــا/ محكم ــة العلي والمحكم

2.  �يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3.  �لــكل مــن رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض ورؤســاء محاكــم الاســتئناف، حســب 
ــي  ــل ف ــة بالعم ــرف القضائي ــن الغ ــي أي م ــمى ف ــي المس ــف القاض ــال، تكلي ــى الح مقتض
غرفــة قضائيــة أخــرى ذات المحكمــة بالإضافــة إلــى عملــه، وفقــاً لاحتياجــات العمــل فــي تلــك 

المحكمــة.

مادة )21(
صلاحيات النيابة العامة

1.  �يتولــى ممثلــو النيابــة العامــة، كل ضمــن دائــرة اختصاصــه، تحريــك الدعــوى الجزائيــة وتعقبهــا 
وفــق مــا هــو مبــن فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة النافــذ وغيــره مــن القوانــن النافــذة ذات 

العلاقــة.
2.  �تتدخل النيابة العامة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

الفصل الثالث
أحكام ختامية وانتقالية

مادة )22(
الأنظمة الخاصة

يضع مجلس القضاء الأعلى الأنظمة الخاصة بالآتي:
	1 ــتئناف، . ــم الاس ــة ومحاك ــم البداي ــح ومحاك ــم الصل ــي لمحاك ــاص المكان ــد الاختص تحدي

ــون. ــرار بقان ــذا الق ــكام ه ــاً لأح ــا وفق ــد اختصاصه ــة وتحدي ــرف المختص ــاء الغ وإنش
	2 تحديد النفقات التي تعطى للفريقين وللشهود..
	3 نظام لباس القضاة..
	4 إتــاف ملفــات القضــاة التــي مــر عليهــا فتــرة معينة مــن الزمــن مــع الاحتفــاظ بالمعلومات .

المتعلقــة بهــا بالأســاليب الفنيــة الحديثة.

مادة )23(
استمرار العمل بالأنظمة واللوائح 

ــادرة  ــح الص ــة واللوائ ــل بالأنظم ــتمر العم ــون يس ــرار بقان ــذا الق ــكام ه ــع أح ــارض م ــا لا يتع بم
ــه، إلــى أت تلغــى أو  ــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001م وتعديلات بمقتضــى قان

ــون. ــرار بقان ــذا الق ــريان ه ــخ س ــن تاري ــنة م ــا س ــدة أقصاه ــال م ــك خ ــدل، وذل ــتبدل أو تع تس
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مادة )24(
الإلغاء

	1 يلغى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديلاته..
	2 ــذي يتعــارض مــع أحــكام هــذا . ــدى ال ــى الم ــص ورد فــي أي تشــريع آخــر إل ــأي ن لا يعمــل ب

ــون. ــرار بقان الق

مادة )25(
السريان والنفاذ

علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه مــن 
تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2020 ميلادية
الموافق: 15/ جمادي الأولى / 1442 هجرية

محـــمود عـــباس 
رئيــــــــس دولـــــــــــــــة فلسطــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م
بشأن تعديل قانون السلطة 
القضائية رقم )1( لسنة 2002م
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قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م

رئيــس دولــــة فلسطـــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
وعلى قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي،

وعلى قرار بقانون رقم )39( لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية،
وعلى توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة،

ــرار  ــأن ق ــخ 21/09/2020م، بش ــي بتاري ــى الانتقال ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــاب رئي ــى كت وعل
مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي جلســته رقــم )4( بتاريــخ 12/02/2020م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
ــون  ــل بالقان ــذا التعدي ــات ه ــنة 2002م، لغاي ــم )1( لس ــة رق ــلطة القضائي ــون الس ــى قان ــار إل يش

ــي. الأصل

مادة )2(
تســتبدل عبــارة “ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية” أينمــا وردت بالقانــون الأصلــي بعبــارة “دولــة 

فلســطين”،
وتســتبدل عبــارة “رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية” أينمــا وردت بالقانــون الأصلــي بعبــارة 

“رئيــس دولــة فلســطين”.

مادة )3(
يلغى نص المادة )1( من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا القانــون المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل 
علــى القرينــة علــى خــاف ذلــك:

• المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
• الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.

• القاضي: القاضي المعين بموجب أحكام القانون.
• الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

• الأمين العام: أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
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•  �الاســتيداع: وقــف مؤقــت لخدمــة القاضــي لمــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات، قبــل إحالتــه 
علــى التقاعــد وفقــاً لأحــكام القانــون.

مادة )4(
تعدل المادة )2( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في شؤون العدالة.
2. القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة )5(
تعديل المادة )16( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. يشترط فيمن يعين بالقضاء:
أ‌. أن يكون فلسطينياً وكامل الأهلية.
ب‌. أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره.

ج. �أن يكــون حاصــاً علــى الشــهادة الجامعيــة الأولــى فــي الحقــوق أو الشــريعة والقانــون مــن 
الجامعــات المعتــرف بهــا.

ــرف أو  ــل بالش ــل مخ ــي لعم ــس تأديب ــة أو مجل ــن محكم ــه م ــم علي ــد حك ــون ق د. �ألا يك
ــاص. ــو خ ــمله عف ــاراً أو ش ــه اعتب ــو كان رد إلي ــة، ول الأمان

ه. �أن يكــون محمــود الســيرة وحســن الســمعة والســلوك، وتتوفــر فيــه الشــروط الصحيــة 
للتعيــن.

و. �أن ينتهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
ز. أن يتقن اللغة العربية.

2. �علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، لا يجــوز تعيــن أي شــخص فــي وظيفــة قــاضٍ إلا بعــد 
التحقــق مــن كفاءتــه وحســن خلقــه وصلاحيتــه للوظيفــة القضائيــة، علــى أن تجــري مســابقةً 
ــلء  ــة م ــدد كيفي ــة تح ــس لائح ــع المجل ــاغرة، ويض ــة الش ــف القضائي ــلء الوظائ ــن لم للمتقدم

الوظائــف القضائيــة الشــاغرة، ومــا يلــزم توفــره فــي المرشــحين.
3. �عند تعيين القاضي لأول مرة في أي درجة كانت، يخضع للتجربة وفق الآتي:

أ.  �لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ مباشــرته العمــل، ويحــق للمجلــس إنهــاء خدمــة القاضــي 
خــال هــذه المــدة إذا تبــن لــه عــدم كفاءتــه أو عــدم لياقتــه الشــخصية أو الخلقية، ويســري 
هــذا الحكــم علــى مــن تم تعيينــه فــي القضــاء قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ولــم 

يكمــل مــدة التجربــة المذكــورة فــي الخدمــة القضائيــة.
ب. �يعتبــر القاضــي مثبتــاً بالخدمــة القضائيــة بانتهــاء مــدة التجربــة، مــا لــم يصــدر قــرار مــن 

المجلــس بعــدم تثبيته.
4. للمجلس تعيين المتقدم لوظيفة قضائية قاضٍ متدرج:

أ.   لمدة سنة، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. �علــى الرغــم ممــا ورد فــي البنــد )ب( مــن الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز تعيــن محامــي 
مــزاول أو حاصــل علــى دبلــوم المعهــد القضائــي، قــاضٍ متــدرج، علــى أن يكــون قــد بلــغ 
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الثامنــة والعشــرين مــن عمــره.
ج.  �تنظيــم شــؤون القاضــي المتــدرج بمــا فــي ذلــك تعيينــه ودرجتــه وتحديــد راتبــه وحقوقــه 

وتدريبــه بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

مادة )6(
تعدل الفقرة )1( من المادة )18( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

ــيب  ــى تنس ــاءً عل ــطين، وبن ــة فلس ــس دول ــن رئي ــرار م ــة بق ــف القضائي ــغل الوظائ ــون ش 1.  �يك
ــي: ــاً للآت ــس وفق المجل

أ‌.  �بطريق التعيين ابتداءً.
ب‌. �التعيــن مــن النيابــة العامــة ومــن العاملــن فــي المجــال القانونــي فــي مؤسســات الدولــة، 

الــت تعتبــر نظيــرة للعمــل القضائــي وفقــاً لمــا يحــدده المجلــس.
ج.  الاستعارة من الدول الشقيقة.

ــرة  ــدارة والخب ــن الج ــاس م ــى أس ــون عل ــى تك ــة أعل ــى درج ــة إل ــن درج ــاة م ــة القض د.   �ترقي
والكفــاءة المســتمدتين مــن تقديــر المجلــس، ووفقــاً لتقاريــر المفتشــن الــواردة عنهــم مــن 
ــاوي  ــد التس ــم، وهن ــة عليه ــة المفروض ــات التأديبي ــاة العقوب ــع مراع ــم، م ــع أعماله واق

ــدم. ــي الأق ــح القاض يرج
ه.   �لا يجــوز ترقيــة القاضــي إلــى أعلــى درجتــه مباشــرة قبــل انقضــاء ثــاث ســنوات علــى 
حلولــه فــي تلــك الدرجــة علــى الأقــل، إلا إذا عُــن فــي أعلــى مربوطهــا فيجــوز ترقيتــه 

ــه. ــى تعيين بعــد انقضــاء ســنة واحــدة عل
و.   �يجــوز ترقيــة القاضــي إلــى درجــة أعلــى مــن درجتــه بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات علــى 
ــره فــي آخــر ســنتين بدرجــة لا تقــل جيــد جــداً،  ــه فــي تلــك الدرجــة، إذا كان تقدي حلول

ويرقــى بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى حلولــه فــي الدرجــة حكمــاً.

مادة )7(
يلغى نص المادة )19( من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:

ــة اللازمــة للتعيــن فــي كل  ــرات الإضافي ــوع الخب ــدد ون يحــدد المجلــس بنظــام، القواعــد العامــة لم
ــي. ــرة للعمــل القضائ ــي يعتبرهــا نظي درجــة مــن درجــات القضــاء، والأعمــال الأخــرى الت

مادة )8(
تعدل المادة )20( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1.  �يعــن رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض وتقبــل اســتقالته، بقــرار مــن رئيــس دولــة 
فلســطين، بعــد تنســيب المجلــس لعــدد ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط القانونيــة، علــى ألا 

تزيــد مــدة ولايتــه عــن خمــس ســنوات فــي كل الأحــوال.
ــه، أن يكــون  ــاً ل ــا/ محكمــة النقــض أو نائب 2.  �يشــترط فيمــن يعــن رئيســاً للمحكمــة العلي
قــد عمــل فــي ســلكي القضــاء النظامــي والمحامــاة معــاً أو فــي أي منهمــا مــدة لا تقــل عــن 

عشــرين ســنة.



90

ــة  ــاً لمحكم ــض أو رئيس ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــى المحكم ــاً إل ــل قاضي ــن ينق ــترط فيم 3.  �يش
الاســتئناف، أن يكــون قــد جلــس للقضــاء فــي محاكــم الاســتئناف مــدة لا تقــل عــن ثــاث 
ســنوات، أو عمــل فــي ســلكي القضــاء النظامــي والمحامــاة معــاً أو فــي أي منهمــا مــدة لا 

تقــل عــن خمــس عشــر ســنة.
4.  �يشــترط فيمــن ينقــل قاضيــاً إلــى محكمــة الاســتئناف، أن يكــون قــد جلــس للقضــاء فــي 
محاكــم البدايــة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، أو عمــل فــي ســلكي القضــاء النظامــي 

والمحامــاة معــاً أو فــي أي منهمــا مــدة لا تقــل عــن اثنتــي عشــرة ســنة.
ــي  ــاء ف ــس للقض ــد جل ــون ق ــة، أن يك ــة البداي ــى محكم ــاً إل ــل قاضي ــن ينق ــترط فيم 5.  �يش
محاكــم الصلــح مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، أو عمــل فــي ســلكي القضــاء النظامــي 

والمحامــاة معــاً أو فــي أي منهمــا مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات.

مادة )9(
تعدل الفقرة )3( من المادة )23( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

3. اســتثناء ممــا ورد فــي الفقرتــن )1،2( مــن هــذه المــادة، يجــوز نــدب القاضــي مؤقتــاً للقيــام بأعمــال 
قضائيــة غيــر عملــه أو بالإضافــة إليــه أو للقيــام بأعمــال قانونيــة، متــى اقتضــت ذلــك مصلحــة 

وطنيــة، بقــرار مــن المجلــس، بمبــادرة منــه أو بنــاءً علــى طلــب وزيــر العــدل.

مادة )10(
تعدل المادة )24( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، للرئيــس أن ينتــدب فــي حالــة الضــرورة، أي قاضــي .
لأي محكمــة نظاميــة أو خاصــة أو للقيــام بمهــام التفتيــش لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر 

فــي الســنة.
	2 للمجلــس بتنســيب مــن الرئيــس تمديــد مــدة الانتــداب المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( .

مــن هــذه المــادة، للمــدة التــي تقتضيهــا الضــرورة، بمــا لا يزيــد عــن ســنة للمــرة الواحــدة.
	3 ــدب . ــس أن ينت ــن الرئي ــيب م ــس بتنس ــر، للمجل ــريع آخ ــي أي تش ــا ورد ف ــم مم ــى الرغ عل

فــي حالــة الضــرورة قــاضٍ لأي محكمــة نظاميــة أعلــى درجــة لمــدة لا تزيــد علــى الســنة، 
ــا لا يتجــاوز ســنة  ــي تقتضيهــا مصلحــة العمــل بم ــداب الت ــد مــدة الانت وللمجلــس تمدي

أخــرى.
	4 ــتئناف، . ــة الاس ــة محم ــض لرئاس ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــي المحكم ــداب قاض ــوز انت يج

وقاضــي محكمــة الاســتئناف لرئاســة محكمــة البدايــة، ونــدب قاضــي محكمــة البدايــة 
إلــى محكمــة الصلــح.

	5 يجوز انتداب قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية لشغل وظيفة وكيل وزارة العدل..

مادة )11(
تعدل المادة )27( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 القضــاة غيــر قابلــن للعــزل أو الاســتغناء عــن الخدمــة أو تنزيــل الدرجــة، إلا فــي الأحــوال .
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وبالكيفيــة التــي يجيزهــا هــذا القانــون.
	2 ــاءً علــى تنســيب مــن الرئيــس المســتند إلــى توصيــة لجنــة مشــكلة بقــرار . للمجلــس بن

مــن المجلــس مــن خمســة قضــاة منهــم ثلاثــة قضــاة مــن قضــاة المحكمــة العليــا/ محكمــة 
ــل  ــد إذا أكم ــى التقاع ــاضٍ إل ــة أي ق ــس، إحال ــاء المجل ــر أعض ــن غي ــل م ــى الأق ــض عل النق
ــى  ــون التقاعــد العــام النافــذ، أو إل ــى لمــدة التقاعــد المنصــوص عليهــا فــي قان الحــد الأدن
ــم  ــه إذا ل الاســتيداع إذا أمضــى مــدة خدمــة لا تقــل عــن عشــر ســنوات، أو إنهــاء خدمت
يكــن مســتكملاً مــدة الخدمــة اللازمــة لإحالتــه علــى الاســتيداع أو التقاعــد، بعــد أن تكــون 
ــه، ويعتبــر القــرار مــن تاريــخ المصادقــة عليــه  اللجنــة قــد اطلعــت علــى ملفــه ومرفقات

مــن رئيــس دولــة فلســطين.
	3 للمجلــس بنــاءً علــى تنســيب الرئيــس، إنهــاء خدمــة أي قــاضٍ لــم يكــن مســتكملاً مــدة .

التقاعــد أو الاســتيداع لعــدم الكفــاءة، إذا كان تقريــره الســنوي الصــادر عــن المفتشــن لمــدة 
ســنتين متتاليتــن أقــل مــن جديــد، ويعتبــر القــرار نافــذاً مــن تاريــخ مصادقتــه مــن رئيــس 

دولــة فلســطين.
	4 ــى التقاعــد، ولا حاجــة لإصــدار . ــى الاســتيداع بحكــم المحــال عل ــر القاضــي المحــال عل يعتب

قــرار بذلــك عنــد اســتكمال مــدة الاســتيداع.
	5 يتقاضــى القاضــي المحــال علــى الاســتيداع خلال مــدة الاســتيداع )%50( مــن راتبه الأساســي .

ــا  ــرى ف ــاوات الأخ ــا الع ــة، أم ــاوة العائلي ــل الع ــة وكام ــاء المعيش ــاوة غ ــل ع ــع كام م
ــي  ــب الأساس ــن الرات ــة ع ــدات التقاعدي ــاع العائ ــم اقتط ــا، ويت ــيء منه ــتحق أي ش يس

للقاضــي قبــل إحالتــه علــى الاســتيداع.

مادة )12(
تعدل المادة )28( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 ــي التــي يصدرهــا . علــى القاضــي أن يلتــزم بواجبــات وظيفتــه وبقواعــد الســلوك القضائ
المجلــس، وألا يســلك أي ســلوك ينــال قدرهــا.

	2 لا يجــوز للقاضــي أن ينظــر فــي أي نــزاع لــه مصلحــة فيــه أو لأي مــن أقاربــه حتــى الدرجــة .
الرابعــة أو أصهــاره أو إذا ســبق لــه النظــر فيــه أو أبــدى الــرأي أو الترافــع أو الوكالــة عــن أي 

طــرف فيــه.
	3 لا يجــوز للقاضــي أن يتغيــب عــن عملــه قبــل الحصــول علــى موافقــة رئيــس المحكمــة التابع .

لهــا، وألا ينقطــع عــن عملــه بغيــر عــذر مشــروع.
	4 لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوي دون سبب مشروع..
	5 لا يجــوز للقاضــي الجمــع بــن وظيفــة القضــاء ومزاولــة الأعمــال التجاريــة أو أي وظيفــة أو .

مهنــة أخــرى، وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية.
	6 لا يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه..
	7 يقــدم كل قــاضٍ عنــد تعيينــه إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، .

ــة  مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقدي
ــات  ــذي يضــع الترتيب ــى الرئيــس ال ــون إل داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن دي
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ــة  ــن المحكم ــإذن م ــا إلا ب ــاع عليه ــوز الاط ــرية ولا يج ــى س ــريتها، وتبق ــى س ــاظ عل للحف
ــد الاقتضــاء. ــا/ محكمــة النقــض عن العلي

مادة )13(
تعدل الفقرة )1( من المادة )33( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس ومصادقة رئيس دولة فلسطين.

مادة )14(
تضــاف فقرتــن جديدتــن إلــى المــادة )34( مــن القانــون الأصلــي، تحمــان رقــم )3(، )4(، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي:
ــاً شــهرياً محســوباً علــى  ــاً تقاعدي ــا/ محكمــة النقــض راتب 3.   أ. �يســتحق رئيــس المحكمــة العلي
أســاس )%15( عــن كل ســنة خدمــة مقبولــة للتقاعــد، علــى ألا تقــل عــن )%50( ولا تزيــد علــى 

)%70( مــن راتبــه الأساســي مــع العــاوات التــي نــص عليهــا قانــون التقاعــد العــام النافــذ.
    ب.  �يســتحق القاضــي حــال تقاعــده، راتبــاً تقاعديــاً لا يقــل عــن )%50( مــن راتبــه الأساســي مــع 
العــاوات التــي نــص عليهــا قانــون التقاعــد العــام النافــذ، إذا أمضــى مــدة عشــرين عامــاً 
خدمــة مقبولــة للتقاعــد وفقــاً للقانــون، بمــا لا يجحــف بحقــوق القضــاة الســابقين الذيــن 
مــا زالــوا علــى رأس عملهــم، وتنطبــق علــى ورثتــه أحــكام قانــون التقاعــد الــذي يخضــع لــه.

4. لا تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.

مادة )15(
تعدل المادة )35( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 تكــون العطلــة القضائيــة الســنوية خــال المــدة الواقعــة بــن منتصــف شــهر تمــوز مــن .
كل ســنة إلــى اليــوم الحــادي والثلاثــن مــن شــهر آب مــن الســنة نفســها، علــى أنــه يجــوز 
تعديــل موعــد هــذه العطلــة بقــرار مــن المجلــس، بنــاءً علــى اقتــراح الرئيــس، ولــكل قــاضٍ 
ــا  ــة يقدره ــالات خاص ــي ح ــوز ف ــدة، ويج ــذه الم ــال ه ــنوية خ ــه الس ــى إجازت ــول عل الحص

الرئيــس منحهــا فــي أي وقــت آخــر.
	2 يســتحق القاضــي إجــازة ســنوية مدتهــا خمســة وثلاثــن يومــاً فــي الســنة، أثنــاء العطلــة .

القضائيــة جــزءاً مــن إجازته الســنوية.
	3 يقــدم القاضــي طلــب الحصــول علــى إجازتــه الســنوية إلــى رئيــس المحكمــة التابــع لهــا قبل .

خمســة عشــر يومــاً علــى الأقــل مــن بدايــة العطلــة القضائيــة ليحيلهــا إلــى الرئيــس مع 
رأيــه فــي الطلــب، مــع مراعــاة تنظيــم ســير العمــل فــي المحكمــة، والاســتمرار فــي نظــر 

القضايــا المســتعجلة التــي يعينهــا رئيــس المحكمــة.
	4 يتــم منــح الإجــازة الســنوية بقــرار مــن الرئيــس، ولــه تفويــض هــذه الصلاحيــة إلــى قــاضٍ .

أو أكثــر.
	5 ــذي يرغــب فــي . ــا المحامــي ال ــل قضاي ــزم المحاكــم خــال إجــازة المحامــن الســنوية بتأجي تلت

ــازة. ــك الإج ــتعمال تل اس
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مادة )16(
تعدل الفقرة )2( من المادة )37( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

2.  يشكل مجلس القضاء الأعلى من:
أ‌.  رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيساً.

ب‌.  نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض نائباً للرئيس.
ج.  �اثنــن مــن قضــاة المحكمــة العليــا/ محكمة النقــض تختارهمــا الهيئــة العامــة للمحكمة 

العليــا/ محكمــة النقض.
د.   رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة والخليل ونابلس.

ــة لمــدة  ــاره المجلــس مــن أقــدم عشــر رؤســاء محاكــم البداي ــة، يخت ه.   �رئيــس محكمــة بداي
ــه  ــو أو انتداب ــل العض ــة نق ــدة العضوي ــال م ــوز خ ــد ولا يج ــة للتجدي ــر قابل ــنتين غي س

لوظيفــة أخــرى.
و.    النائب العام.

ز.    وكيل وزارة العدل.

مادة )17(
تعدل المادة )38( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 عنــد خلــو وظيفــة رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض أو غيابــه أو وجــود مانــع لديــه، .
يحــل محلــه مؤقتــاً فــي رئاســة المجلــس نائبــه.

	2 يحــل محــل أي رؤســاء محاكــم الاســتئناف أقــدم القضــاة فيهــا، ويحــل رئيــس محكمــة .
البدايــة أقــدم القضــاة فيهــا، ويحــل محــل النائــب العــام أقــدم مســاعديه.

	3 تعنــي كلمــة “الغيــاب” لأغــراض هــذه المــادة، الغيــاب عــن الوظيفــة بصــورة مشــروعة أو .
خلــو المنصــب.

مادة )18(
تعدل المادة )40( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 يجتمــع المجلــس مــرة واحــدة فــي الشــهر علــى الأقــل بدعــوة خطيــة مــن الرئيــس أو نائبــه .
فــي حــال غيابــه، أو بنــاءً علــى طلــب ســتة مــن أعضــاء المجلــس، ويكــون الاجتمــاع فــي مقــر 

المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض أو أي مــكان آخــر يحــدد فــي الدعــوة.
	2 يكــون اجتمــاع المجلــس قانونيــاً إذا حضــره ثمانيــة مــن أعضائــه علــى الأقــل، علــى أن يكــون .

مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه فــي حــال غيابــه، وتصــدر قراراتــه بالإجمــاع أو بالأكثريــة لمجموع 
أعضائــه الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس الجلســة.

	3 علــى الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة تقــديم كل مــا يطلبــه المجلــس مــن بيانــات أو أوراق .
أو وثائــق فــي حــدود صلاحياتــه.

	4 يعــد المجلــس تقريــراً ســنوياً عــن أعمــال الســلطة القضائيــة، ويرفعــه الرئيــس إلــى رئيــس .
دولــة فلســطين.

	5 تكون مداولات المجلس سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولات في المحاكم..
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مادة )19(
يلغى نص المادة )42( من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

	1 ــة . ــاة المحكم ــد قض ــة أح ــكل برئاس ــس، وتش ــع المجل ــي تتب ــش القضائ ــرة التفتي ــأ دائ تنش
ــاة. ــن القض ــن م ــن المفتش ــة م ــض ومجموع ــة النق ــا/ محكم العلي

	2 ــنتين . ــدة س ــس لم ــن المجل ــرار م ــي بق ــش القضائ ــرة التفتي ــاء دائ ــس وأعض ــن رئي ــم تعي يت
ــرى. ــة أخ ــى وظيف ــه إل ــش أو انتداب ــل المفت ــا نق ــوز خلاله ــدة، ولا يج ــرة واح ــد م ــة للتجدي قابل

	3 تحدد تقارير الكفاية في النظام الخاص بالتفتيش..
	4 ــة . ــاء النياب ــاة وأعض ــع القض ــى جمي ــش عل ــي بالتفتي ــش القضائ ــرة التفتي ــص دائ تخت

ــب  ــا بموج ــراءات عمله ــا وإج ــا وصلاحياته ــائر مهامه ــدد س ــم، وتح ــم أدائه ــة وتقيي العام
ــة. ــذه الغاي ــدر له ــام يص نظ

مادة )20(
تعدل المادة )43( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

ــر  ــودع تقري ــى أن ي ــل، عل ــى الأق ــام عل ــرة كل ع ــة م ــاة كاف ــى القض ــش عل ــراء التفتي ــب إج يج
التفتيــش الخــاص بالتقييــم لــدى المجلــس خــال شــهر مــن تاريــخ انتهائــه، كمــا يجــب أن يحــاط 

ــرى. ــات أو أوراق أخ ــن ملاحظ ــم م ــات خدمته ــي ملف ــودع ف ــا ي ــكل م ــاً ب ــاة علم القض

مادة )21(
تعدل المادة )46( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تختص المحكمة العليا/ محكمة النقض دون غيرها بالآتي:
أ‌.   �الفصــل فــي الطلبــات التــي يقدمهــا القضــاة بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة المتعلقــة 
ــات أو  ــي الاختصاص ــب ف ــى عي ــاً عل ــب مبين ــى كان الطل ــؤونهم مت ــن ش ــأن م ــأي ش ب
فــي الشــكل أو مخالفــة القوانــن واللوائــح أو خطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا أو إســاءة 

اســتعمال الســلطة.
ب‌. �الفصل في طلبات التعويض عن القرارات المذكورة بالبند )أ( من هذه الفقرة.

ــاة  ــتحقة للقض ــآت المس ــات والمكاف ــات والمعاش ــة بالمرتب ــات الخاص ــي المنازع ــل ف ج. �الفص
ــم. ــة أو لورثته ــة العام والنياب

2.  �لا يجــوز أن يجلــس للفصــل فــي الطلبــات والمنازعــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة مــن كان عضــواً فــي المجلــس إذا كان قــد اشــترك فــي القــرار الــذي رفــع الطلــب بســببه.
3.  �ترفــع الطلبــات والمنازعــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة بعريضــة تــودع لــدى 
ــوع  ــوم وموض ــماء الخص ــة أس ــوم متضمن ــر رس ــض بغي ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــم المحكم قل

ــانيده. ــب وأس الطل

مادة )22(
تعدل المادة )47( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 للرئيــس حــق الإشــراف الإداري علــى جميــع القضــاة، ويكــون هــذا الحــق لرئيــس كل محكمة .
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علــى قضاتهــا، ولغايــات هــذه الفقــرة يعتبــر قضــاة الصلــح فــي مراكــز محاكــم البدايــة 
قضــاة فيهــا.

	2 ــه . ــق تنبي ــش ح ــرة التفتي ــس دائ ــيب رئي ــى تنس ــاءً عل ــه أو بن ــاء نفس ــن تلق ــس م للرئي
القاضــي إلــى كل مــا يقــع منــه مخالفــاً لواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه، ويحفــظ هــذا 
التنبيــه فــي ملــف القاضــي الســري، وللقاضــي الاعتــراض عليــه خــال خمســة عشــر يوماً 
مــن تبليغــه إليــه وفقــاً للإجــراءات الــواردة فــي النظــام الخــاص بدائــرة التفتيــش القضائــي، 

وفــي هــذه الحالــة يقــرر المجلــس إمــا رفــض الاعتــراض أو اعتبــار التنبيــه كأن لــم يكــن.

مادة )23(
تعدل المادة )48( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم مــن اختصــاص مجلــس تأديــب يؤلــف مــن عضويــن مــن .
قضــاة المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض وقــاض مــن قضــاة محاكــم الاســتئناف مــن غير 
ــه مــن  ــب أقــدم أعضائ ــى رئاســة مجلــس التأدي أعضــاء المجلــس، يختارهــم المجلــس، ويتول
قضــاة المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض، وتصــدر قراراتــه بالإجمــاع أو الأكثريــة خــال مدة 

لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر.
	2 يؤلف مجلس التأديب في بداية كل سنة قضائية..

مادة )24(
تعدل المادة )49( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

	1 ــش . ــرة التفتي ــس دائ ــن رئي ــة م ــى إحال ــاءً عل ــاة، بن ــى القض ــة عل ــوى التأديبي ــام الدع تق
ــي. القضائ

	2 ــي أو مــن يفوضــه مــن المفتشــن بوظيفــة الادعــاء . ــرة التفتيــش القضائ يقــوم رئيــس دائ
العــام أمــام المجلــس التأديبــي.

مادة )25(
تعدل المادة )53( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر فــي الدعــوى التأديبيــة مشــتملاً علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا، 
وأن تتلــى أســبابه عنــد النطــق بــه، ويكــون الحكــم قابــاً للطعــن لــدى المحكمــة العليــا/ محكمــة 
النقــض خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ اليــوم التالــي لصــدوره، والقــرار الصــادر عــن المحكمــة 

العليــا/ محكمــة النقــض يكــون قطعيــاً غيــر قابــل للطعــن أو المراجعــة.

مادة )26(
تعدل المادة )54( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

ــكل  ــة، يش ــة أو اللياق ــرف أو الكرام ــس بالش ــل يم ــة، وكل عم ــات الوظيف ــال بواجب 1.   أ.   �كل إخ
ــاً. ــي تأديبي ــاءلة القاض ــتوجب مس ــأ يس خط

      ب.  �يشــمل الإخــال بالواجبــات الوظيفيــة، تأخيــر البــت في الدعــوى، وعــدم تحديد موعــد لإفهام 
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الحكــم دون مصــوغ قانونــي، والتمييــز مــا بــن المتقاضــن، وإفشــاء أســرار المداولــة، والغيــاب 
دون عــذر مشــروع، وعــدم التقيــد بأوقــات الــدوام، ومخالفــة أحــكام مدونة الســلوك.

2.  تنقضي الدعوى التأديبية بالوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد.

مادة )27(
تعدل المادة )77( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

تنظــم شــؤون الخبــرة أمــام المحاكــم النظاميــة بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة، يتــم بموجبــه 
تشــكيل مجلــس لشــؤون الخبــرة برئاســة وزيــر العــدل، ولجــان فنيــة لانتقــاء الخبــراء، وإعــداد ســجل 
للخبــرة وجــدول المعتمديــن وأنــواع الخبــراء وأجورهــم، وتحديــد جميــع الشــؤون الإداريــة والماليــة ذات 

العلاقــة لعمــل الخبــراء.

مادة )28(
تعدل المادة )80( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:

يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وفق الأصول.

مادة )29(
يلغي نص المادة )81( من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

1. تنشأ لدى المجلس أمانة عامة:
ــات  ــام والصلاحي ــارس المه ــات تم ــذه الغاي ــاً له ــاة، وتحقيق ــس والقض ــؤون المجل ــى ش أ‌.   �تتول

ــة. ــذه الغاي ــدر له ــاص يص ــام خ ــا نظ ــي يحدده ــك، الت ــة لذل اللازم
ب‌.  �يعــن مــن بــن القضــاة قــاضٍ لا تقــل درجتــه عــن الثانيــة أو مــا يعادلهــا، أمينــاً عامــاً بقرار 
ــى تنســيب مــن الرئيــس، ويكــون الأمــن العــام مقــرراً للمجلــس،  ــاءً عل ــس، بن مــن المجل

ويحضــر جلســاته دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.
2.  �تنشــأ إدارة عامــة تســمى “إدارة المحاكــم” تكــون تابعــة للرئيــس ومســؤولة لديــه، ويعــن رئيســها 

وفقــاً لأحــكام القانــون.
ــة  ــة الإداري ــي الهيكلي ــر ف ــادة النظ ــاص إع ــات الاختص ــع جه ــيق م ــس بالتنس ــوز للمجل 3.  �يج

ــة. ــلطة القضائي للس
ــكام  ــاً لأح ــاؤها وفق ــن رؤس ــه، ويع ــؤولة لدي ــس ومس ــة للرئي ــلطة القضائي ــع إدارات الس 4. �تتب

ــون. القان

مادة )30(
تضــاف مــادة جديــدة للقانــون الأصلــي بعــد المــادة )81( تحمــل رقــم )81 مكــرر(، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:
	1 ــادي اجتماعــي ثقافــي، تنظــم أحكامــه بموجــب . ــن، ن ينشــأ للقضــاة العاملــن والمتقاعدي

نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة.
	2 ينشــأ صنــدوق يســمى “ صنــدوق التكافــل الاجتماعــي” للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة”، .



97

يعتمــد علــى التمويــل الذاتــي للمشــتركين فيــه:
ــمى  ــاة”، ويس ــاب القض ــا “حس ــمى أحدهم ــتقلان، يس ــابان مس ــه حس ــون في أ‌.   �يك

ــة”. ــة العام ــاب النياب ــر “حس ــاب الآخ الحس
ــاء  ــاة وأعض ــة القض ــة لمنفع ــاء النياب ــاب أعض ــاة وحس ــاب القض ــص حس ب‌. �يخص

ــن. ــن والمتقاعدي ــة العامل ــة العام النياب
ــه،  ــن في ــابين الموجودي ــدوق والحس ــة بالصن ــؤون الخاص ــع الش ــم جمي ــم تنظي ج.  �يت
وإدارتهمــا، واســتثمار الأمــوال المودعــة فيهمــا، وإجــراءات الصــرف مــن كل منهمــا 

ــة. ــذه الغاي ــدر له ــام يص ــب نظ بموج

مادة )31(
تضــاف مــادة جديــدة للقانــون الأصلــي بعــد المــادة )81 مكــرر( تحمــل رقــم )81 مكــرر 1(، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
	1 فــي كل مــا لــم يــرد عليــه نــص هــذا القانــون، تســري علــى القضــاة والســلطة القضائيــة، .

ــون  ــة يك ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــرى ذات علاق ــن أخ ــة، أو أي قوان ــة المدني ــون الخدم ــكام قان أح
ــر المختــص. للرئيــس صلاحيــة الوزي

	2 يتــم الفصــل مــا بــن الدرجــات والوظائــف القضائيــة، وفقــاً لجــدول يلُحــق بهــذا القــرار .
ــدة الرســمية. ــون، ويعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ منــه، ويســري مــن تاريــخ نشــره فــي الجري بقان

مادة )32(
	1 تلغي المواد )6 إلى 15( والمادة )83( من القانون الأصلي..
	2 يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون..

مادة )33(
علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه 

مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2020 ميلادية
الموافق: 15/جمادي الأولى/ 1442 هجرية

محمود عباس
رئيـــــس دولـــــــة فلسطــــين 

رئيـــس اللجــنة التنفــيذية لمنظــمة التحـــرير الفلســـطينية
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قرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية

رئيـــــس دولــــة فلســـطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديلاته،

وعلى قرار بقانون رقم )39( لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001،
وعلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003م،

وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة )1(
تعاريف

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم 
تــدل القرينــة علــى خــاف ذلــك:

•  الدولة: دولة فلسطين.
•  الرئيس: رئيس الدولة.

•  القضاء: القضاء الإداري.
•  القضاة: قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
•  المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

• الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.

مادة )2(
النشأة 

	1 تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا تســمى .
ــم الإدارية. المحاك
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	2 تختــص المحاكــم الإداريــة دون غيرهــا بالنظــر فــي المنازعــات الإداريــة والدعــاوي التأديبيــة وأي .
اختصاصــات أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون أو بموجــب أي قانــون آخــر.

	3 ــي . ــم ف ــلطان عليه ــي، ولا س ــم القضائ ــي عمله ــتقلون ف ــة مس ــم الإداري ــاة المحاك قض
ــون. ــر القان ــم لغي قضائه

مادة )3(
لغة المحاكم الإدارية

لغــة المحاكــم الإداريــة هــي اللغــة العربيــة، وعلــى المحاكــم الإداريــة أن تســمع أقــوال أطــراف الدعــوى 
أو الشــهود الذيــن يجهلونهــا بواســطة مترجــم بعــد حلفــه لليمــن.

مادة )4(
جلسات المحاكم الإدارية

تكــون جلســات المحاكــم الإداريــة علنيــة، إلا إذا قــررت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلب 
ــي  ــاً ف ــم علني ــق بالحك ــون النط ــة، ويك ــة العام ــاة للمصلح ــرية مراع ــون س ــراف أن تك ــد الأط أح

جميــع الأحــوال.

مادة )5(
إصدار الأحكام ومشتملاتها

	1 تصــدر أحــكام المحاكــم الإداريــة بإجمــاع الآراء أو بالأكثريــة، باســم الشــعب العربــي .
الفلســطيني.

	2 يجب أن تشمل الحكم على:.
أ‌.  �اســم المحكمــة التــي أصدرتــه، ورقــم الدعــوى، وتاريــخ إصــدار الحكــم، وأســماء القضــاة 
الذيــن اشــتركوا فــي إصــداره وحضــروا النطــق فيــه، وأســماء أطــراف الدعــوى بالكامــل 

ووكلائهــم وحضورهــم أو غيابهــم.
ــتنداتهم  ــراف ومس ــات الأط ــزة لطلب ــة موج ــوى، وخلاص ــع الدع ــل لوقائ ــرض مجم ب‌. �ع

ــه. ــم ومنطوق ــباب الحك ــان أس ــع بي ــري، م ــم الجوه ــم ودفاعه ودفوعه

مادة )6(
المحاكم الإدارية

1. تكون المحاكم الإدارية على درجتين:
أ‌. المحكمة الإدارية.

ب‌. المحكمة الإدارية العليا.
2.  �يكــون المقــر الدائــم للمحكمــة الإداريــة والمحكمــة الإداريــة العليــا فــي العاصمــة القــدس، 
وتنعقــدان مؤقتــاً فــي مدينتــي غــزة ورام الله، ويجــوز لأي منهمــا بموافقــة رئيســها أن تنعقــد 

فــي أي مــكان آخــر فــي الدولــة عنــد الحاجــة.
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مادة )7(
تعيين القضاة

	1 ــة ونائبــه وقضاتهــا، ونائــب رئيــس المحكمــة العليــا وقضاتهــا . يعــن رئيــس المحكمــة الإداري
بقــرار مــن الرئيــس، بنــاءً علــى تنســيب مــن الجمعيــة العامــة للمحاكــم الإداريــة.

	2 لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، يتــم أول تعيــن لرئيــس ونائــب رئيــس المحكمــة .
العليــا وقضاتهــا بقــرار مــن الرئيــس، بعــد التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 

ووزيــر العــدل.
	3 يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته بقرار من الرئيس..

مادة )8(
الشروط العامة لتولي القضاء في المحاكم الإدارية

	1 يشترط فيمن يولي القضاء في أي من المحاكم الإدارية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:.
	2 أن يكون فلسطينياً يتقن اللغة العربية، ويتمتع بكامل الأهلية..
	3 ــون مــن إحــدى الجامعــات . أن يكــون حاصــاً علــى إجــازة الحقــوق أو إجــازة الشــريعة والقان

المعتمــدة.
	4 ألا يكــون محكومــاً عليــه مــن محكمــة مختصــة أو مجلــس تأديبــي لعمــل مخل بالشــرف .

أو الأمانــة، حتــى لــو رد إليــه اعتبــاره أو شــمله عفــو خــاص.
	5 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة القضائية..
	6 أن ينهي عضويته بأي حزب أو تنظيم سياسي عند تعيينه..

مادة )9(
شروط تعيين قضاة المحكمة الإدارية

	1 يشــترط فيمــن يعــن قاضيــاً بالمحكمــة الإداريــة أن يكــون قــد جلــس للقضــاء لمــدة خمــس .
ســنوات علــى الأقــل بدوائــر إحــدى محاكم البدايــة أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة، أو عمل 
فــي ســلك القضــاء النظامــي أو المحامــاة أو فــي ســلكي القضــاء النظامــي والمحامــاة معــاً 
مــدة لا تقــل عــن اثنتــي عشــرة ســنة، أو أن يكــون حاصــاً درجــة الماجســتير ومــن أعضــاء 

هيئــات التدريــس بكليــات الحقــوق أو الشــريعة والقانــون لســبع ســنوات علــى الأقــل.
	2 يشــترط فيمــن يعــن رئيســاً للمحكمــة الإداريــة أو نائبــاً لــه أن يكــون قــد جلــس للقضــاء .

لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل بالمحكمــة الإداريــة أو بدوائــر إحــدى محاكــم الاســتئناف 
أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة، أو عمــل فــي ســلك القضــاء الإداري أو النظامــي أو المحامــاة 
أو فــي ســلكي القضــاء الإداري أو النظامــي والمحامــاة معــاً مــدة لا تقــل عــن خمــس عشــرة 

ســنة.

مادة )10(
شروط تعيين قضاة المحكمة الإدارية العليا

	1 يشــترط فيمــن يعــن قاضيــاً بالمحكمــة الإداريــة العليــا أن يكــون قــد جلــس للقضــاء لمــدة .
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خمــس ســنوات علــى الأقــل بالمحكمــة الإداريــة أو بدوائــر إحــدى محاكــم الاســتئناف أو مــا 
ــاء  ــلكي القض ــاة أو س ــاء أو المحام ــلك القض ــي س ــل ف ــة، أو عم ــة العامي ــا بالنياب يعادله

النظامــي والمحامــاة معــاً مــدة لا تقــل عــن خمــس عشــر ســنة.
	2 يشــترط فيمــن يعــن رئيســاً للمحكمــة الإداريــة العليــا أو نائبــاً لــه أن يكــون قــد جلــس .

ــا/  ــا أو بالمحكمــة العلي ــة العلي للقضــاء لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل بالمحكمــة الإداري
محكمــة النقــض، أو أن يكــون قــد عمــل فــي ســلك القضــاء الإداري أو النظامــي أو المحامــاة 
أو فــي ســلكي القضــاء الإداري أو النظامــي والمحامــاة معــاً مــدة لا تقــل عــن عشــرين ســنة.

مادة )11(
أداء اليمين 

	1 يــؤدي رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا قبــل مباشــرة أعمالــه أمــام رئيــس الدولــة وبحضــور .
ــر  ــا، ووزي ــى أو كليهم ــاء الأعل ــس القض ــا ومجل ــتورية العلي ــة الدس ــي المحكم ــد رئيس أح

العــدل، اليمــن التاليــة:
“أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل”.

	2 ــه . ــة ونائب ــة الإداري ــس المحكم ــا ورئي ــا وقضاته ــة العلي ــة الإداري ــس المحكم ــب رئي ــؤدي نائ ي
وقضاتهــا قبــل مباشــرة أعمالهــم، اليمــن المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، 

ــر العــدل. ــا وبحضــور وزي أمــام رئيــس المحكمــة العلي

مادة )12(
النقل والندب والإعارة

	1 لا يجــوز نقــل ونــدب القضــاة لغيــر الجلــوس للقضــاء إلا برضاهــم، ويكــون نقلهــم أو ندبهم .
بقــرار مــن الجمعيــة العامة.

	2 ــا ممــن تتوفــر . ــة العلي ــاً للعمــل بالمحكمــة الإداري ــة مؤقت يجــوز نــدب قضــاة المحكمــة الإداري
فيهــم شــروط العمــل فيهــا، لمــدة ســتة أشــهر بقــرار مــن رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا، 

قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة.
	3 ــال . ــام بأعم ــاة للقي ــدب القض ــوز ن ــادة، يج ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــي الفق ــا ورد ف ــتثناء مم اس

ــاءً علــى  ــة، بن ــه، بقــرار مــن رئيــس الدول ــه أو بالإضافــة إلي ــر عمل ــة أو قانونيــة غي قضائي
ــة. ــة العام ــن الجمعي ــيب م تنس

	4 ــس . ــن رئي ــرار م ــة بق ــات الدولي ــة أو الهيئ ــات الأجنبي ــى الحكوم ــاة إل ــارة القض ــوز إع يج
ــة. ــة العام ــيب الجمعي ــى تنس ــاء عل ــة، بن الدول

	5 ــد مــدة النــدب أو الإعــارة عــن ســنتين متصلتــن، إلا إذا اقتضــت المصلحــة . لا يجــوز أن تزي
الوطنيــة ذلــك.

مادة )13(
الجمعية العامة

	1 ــة . ــة الإداري ــس المحكم ــب رئي ــس ونائ ــن رئي ــة م ــم الإداري ــة للمحاك ــة العام ــف الجمعي تتأل
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ــس  ــب رئي ــس ونائ ــك، ورئي ــن ذل ــم ع ــا، إذا زاد عدده ــن قضاته ــة م ــدم خمس ــا، وأق العلي
ــم  ــم وندبه ــم ونقله ــاة وترقياته ــؤون القض ــي ش ــر ف ــى النظ ــة، وتتول ــة الإداري المحكم
وإعاراتهــم وتظلماتهــم، ويؤخــذ رأيهــا فــي مشــاريع القوانــن المتعلقــة بالمحاكــم الإداريــة، 

ــون. ــرار بقان ــذا الق ــي ه ــا ف ــوص عليه ــا المنص ــى اختصاصه ــة إل إضاف
	2 يجــوز للجمعيــة العامــة أن تفــوض رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا أو لجنــة مــن أعضائهــا .

فــي بعــض مــن اختصاصاتهــا بقــرار يتخــذ بالإجمــاع أو بالأكثريــة.
	3 يتولــى رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا متابعــة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة، والإشــراف .

ــن  ــوب ع ــا ين ــة، كم ــم الإداري ــة للمحاك ــة العام ــة والأمان ــال الإداري ــم والأعم ــى المحاك عل
ــر ويمثلهــا أمــام القضــاء. ــة فــي صلاتهــا بالغي المحاكــم الإداري

مادة )14(
واجبات القضاة

1. يجب على القاضي القيام بالآتي:
أ‌.   �أن يقــدم عنــد تعيينــه إلــى رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصة 
بــه وبزوجتــه وبــأولاده القصــر، مبينــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن أمــوال منقولــة وغيــر 
ــون داخــل فلســطين وخارجهــا، ويضــع رئيــس المحكمــة  ــة، ومــا عليهــم مــن دي منقول
الإداريــة العليــا الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا 

بــإذن مــن الجمعيــة العامــة.
ب‌. �أن يلتــزم بعملــه خــال ســاعات الــدوام الرســمي، ولا يجــوز لــه أن يتغيــب عنــه إلا بعــذر 

يقبلــه رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا.
2.  يحظر على القاضي القيام بالآتي:

ــة  ــة أو عضوي ــة، أو رئاس ــال التجاري ــة الأعم ــة ومزاول ــة القضائي ــن الوظيف ــع ب أ‌.   �الجم
ــرى. ــة أخ ــة أو أي مهن ــة، أو أي وظيف ــة ربحي ــركة أو مؤسس ــس إدارة أي ش مجل

ب‌. �أن يكــون محكمــاً ولــو بغيــر أجــر فــي أي نــزاع غيــر معــروض علــى المحاكــم الإداريــة، إلا إذا 
كان النــزاع بــن أقاربــه أو أصهــاره حتــى الدرجــة الثالثــة.

ــات  ــة أو التنظيم ــات المحلي ــس الهيئ ــات مجال ــة أو انتخاب ــات العام ــح للانتخاب ج.  �الترش
ــا. ــتقالته وقبوله ــديم اس ــد تق ــية إلا بع السياس

د.   �إبداء رأيه في أي نزاع معروض عليه البت فيه لأي جهة كانت.
ه.   �أن يحتفــظ لنفســه بــأي وثيقــة أو ورقــة رســمية أو بصــورة منهــا ولــو كانــت خاصــة 

بعمــل كلــف بــه شــخصياً.
و.   إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء تأديته لعمله.

ــام  ــر أو القي ــور بمظه ــه، أو الظه ــال وظيفت ــي أعم ــب ف ــى الواج ــى مقتض ــروج عل ز.   �الخ
ــتقلالها. ــة واس ــة القضائي ــة الوظيف ــال بكرام ــأنه الإخ ــن ش ــل م بعم

ح.  �تأخيــر البــت فــي الدعــوى دون مســوغ قانونــي، أو عــدم تحديــد موعــد الإفهــام للحكــم، 
أو التمييــز بــن المتخاصمــن.

ط.  �الاتصال مع الجهات الإعلامية دون إذن من رئيس المحكمة الإدارية العليا.
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مادة )15(
التفتيش القضائي

	1 تنشــأ دائــرة للتفتيــش علــى أعمــال القضــاة وتقييــم أدائهــم، تتبــع رئيــس المحكمــة العليــا، .
ــم  ــاة، يت ــن القض ــدد كافٍ م ــة ع ــا، وعضوي ــة العلي ــس المحكم ــب رئي ــة نائ ــكل برئاس وتش
تكليفهــم بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، ولا يجــوز 

خلالهــا نقــل المفتــش أو انتدابــه لوظيفــة أخــرى، وتحــدد ســائر 
	2 مهــام وصلاحيــات دائــرة التفتيــش وإجــراءات عملهــا والضمانــات الواجــب توفرهــا للقضــاة .

بموجــب نظــام تضعــه الجمعيــة العامــة.
	3 تكون تقارير الأداء والكفاية على النحو التالي: متوسط، جيد، جيد جداً، ممتاز..
	4 ــدى . ــش ل ــر التفتي ــودع تقري ــى أن ي ــل، عل ــى الأق ــام عل ــرة كل ع ــش م ــراء التفتي ــب إج يج

الجمعيــة العامــة خــال شــهر مــن تاريــخ انتهائــه، كمــا يجــب أن يحــاط القضــاة علمــاً 
ــرى. ــات أو أوراق أخ ــن ملاحظ ــم وم ــات خدمته ــي ملف ــودع ف ــا ي ــكل م ب

	5 ــاء . ــرد انته ــاة بمج ــن القض ــطاً م ــه متوس ــن كان تقييم ــا م ــة العلي ــس المحكم ــر رئي يخط
ــر الأداء والكفايــة الســنوية، وللقاضــي الحــق فــي التظلــم مــن  دائــرة التفتيــش مــن تقاري

ــخ الإخطــار. ــر خــال )15( يومــاً مــن تاري التقري
	6 ــة . ــات كاف ــى البين ــاع عل ــد الاط ــم بع ــل بالتظل ــي الفص ــة ف ــة العام ــص الجمعي تخت

ــتلام  ــخ اس ــن تاري ــاً م ــال )15( يوم ــا خ ــدر قراره ــم، وتص ــي المتظل ــوال القاض ــماع أق وس
ــاً. ــا نهائي ــون قراره ــم، ويك التظل

مادة )16(
المساءلة التأديبية

	1 ــرة . ــس دائ ــى رئي ــاة، ويتول ــن القض ــى أي م ــة عل ــكاوي العام ــش الش ــرة التفتي ــى دائ تتلق
ــكاوي.  ــذه الش ــأن ه ــي بش ــق الابتدائ ــي التحقي ــش دور قاض التفتي

	2 إذا وجــد رئيــس دائــرة التفتيــش موجبــاً لمســاءلة القاضــي، يرفــع تقريــراً بذلــك إلــى الجمعية .
ــدت  ــي إذا وج ــس التأديب ــى المجل ــكوى إل ــف الش ــة مل ــا بإحال ــوم بدوره ــي تق ــة، الت العام

موجبــاً لذلــك، مرفقــة بتقريــر دائــرة التفتيــش.

مادة )17(
المجلس التأديبي 

	1 ــاة . ــد قض ــا وأح ــة العلي ــة الإداري ــاة المحكم ــن قض ــن م ــن اثن ــي م ــس التأديب ــكل المجل يتش
ــة. ــة العام ــاء الجمعي ــر أعض ــن غي ــة، م ــة الإداري المحكم

	2 تنظم أعمال المجلس التأديبي بموجب نظام تضعه الجمعية العامة لهذه الغاية..

مادة )18(
النظر في طلبات القضاة

	1 ــاء . ــاة بإلغ ــا القض ــي يقدمه ــات الت ــل بالطلب ــا بالفص ــة العلي ــة الإداري ــص المحكم تخت
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القــرارات الإداريــة النهائيــة المتعلقــة بــأي شــأن مــن شــؤونهم، وطلبــات التعويــض الناتجــة 
عــن القــرارات.

	2 لا يجــوز أن يجلــس للفصــل فــي هــذه المســألة مــن اشــترك فــي إصــدار القــرار الــذي رفــع .
الطلــب بســببه، أو كان عضــواً فــي المجلــس التأديبــي الــذي اتخــذ القــرار موضــوع الطلــب 

أو أوصــى بــه.

الفصل الثاني
المحكمة الإدارية

مادة )19(
انعقاد هيئة المحكمة الإدارية

	1 تتألف المحكمة الإدارية من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة..
	2 تنعقــد كل هيئــة مــن هيئــات المحكمــة الإداريــة مــن ثلاثــة قضــاة يرأسٍــها القاضــي الأقــدم .

فــي حالــة غيــاب رئيــس المحكمــة الإداريــة أو نائبــه.
	3 يتولــى رئيــس المحكمــة الإداريــة الإشــراف علــى المحكمــة الإداريــة وقضاتهــا وســير العمــل .

فيهــا.

مادة )20(
اختصاص المحكمة الإدارية 

1.  تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالآتي:
أ‌.    �الطعــون الخاصــة بنتائــج الانتخابــات التــي تجــري وفــق التشــريعات الناظمــة لهــا، مــا 

لــم يــرد نــص خــاص فــي قانــون آخــر يمنــح هــذا الاختصــاص لمحكمــة أخــرى.
ــة  ــرارات الإداري ــة أو الق ــح أو الأنظم ــاء اللوائ ــأن بإلغ ــا ذوو الش ــي يقدمه ــون الت ب‌.  �الطع
ــة،  ــات المهني ــك النقاب ــي ذل ــا ف ــام، بم ــون الع ــخاص القان ــن أش ــادرة ع ــة الص النهائي
ــو  ــات، ول ــي والاتحــادات المســجلة حســب الأصــول والجمعي ــم العال ومؤسســات التعلي

ــاه. ــادرة بمقتض ــون الص ــب القان ــة بموج ــت محصن كان
ج.  �الطلبــات التــي هــي مــن نــوع المعارضــة فــي الحبــس التــي يطلــب فيهــا إصــدار أوامــر 

الافــراج عــن الأشــخاص الموقوفــن بوجــه غيــر مشــروع.
ــث  ــن حي ــة م ــف العمومي ــة بالوظائ ــة المتعلق ــة النهائي ــرارات الإداري ــون بالق د.   �الطع
ــد أو  ــى التقاع ــة إل ــل أو الإحال ــة أو النق ــت أو الترقي ــف أو التثبي ــن أو التصني التعي
ــب أو  ــل أو الروات ــن العم ــاف ع ــة أو الايق ــن الخدم ــل م ــب أو الفص ــتيداع أو التأدي الاس
العــاوات أو الزيــادات الســنوية أو الحقــوق التقاعديــة المســتحقة للموظفــن العموميــن 
أو المتقاعديــن منهــم أو لورثتهــم بموجــب التشــريعات النافــذة، أو القــرارات الصــادرة عــن 
الســلطات التأديبيــة، وســائر مــا يتعلــق بالأعمــال الوظيفيــة، مــا لــم ينــص قانــون آخــر 

علــى خــاف ذلــك.
ه.   �الطعــون فــي أي قــرارات نهائيــة صــادرة عــن جهــات إداريــة ذات اختصــاص قضائــي عــدا 
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القــرارات الصــادرة عــن منــدوب أو لجنــة التوفيــق أو التحكيــم فــي منازعــات العمــل.
و.  �رفــض الجهــة الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ أي قــرار كان يجــب اتخــاذه وفقــاً لأحــكام 

القوانــن أو الأنظمــة المعمــول بهــا.
ز.  منازعات العقود الإدارية.
ح.  سائر المنازعات الإدارية.

ط. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.
ــة  ــة نتيج ــرار المترتب ــن الأض ــض ع ــات التعوي ــي طلب ــر ف ــة بالنظ ــة الإداري ــص المحكم 2.  �تخت
ــادة، إذا رفعــت إليهــا  ــي الفقــرة )1( مــن هــذه الم القــرارات والإجــراءات المنصــوص عليهــا ف

ــاء. ــوى الإلغ ــاً لدع تبع
3. �لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأحكام السيادة.

ــب  ــا بموج ــددة له ــن المح ــرق الطع ــى ط ــوم إل ــب أو الرس ــة بالضرائ ــون المتعلق ــع الطع 4. �تخض
ــا. ــة به ــريعات الخاص التش

ــة  ــا صف ــه فيه ــس ل ــن لي ــة مم ــة الإداري ــى المحكم ــة إل ــون المقدم ــات أو الطع ــل الطلب 5. �لا تقب
ــخصية. ــة ش ومصلح

مادة )21(
الطلبات المستعجلة

	1 ــي . ــتعجلة الت ــور المس ــة بالأم ــات المتعلق ــي الطلب ــر ف ــة بالنظ ــة الإداري ــص المحكم تخت
يقــدم إليهــا بشــأن الدعــاوي الداخلــة فــي اختصاصهــا، بمــا فــي ذلــك وقــف تنفيــذ القــرار 

ــذر تداركهــا. ــذه يعت ــج تنفي ــأن نتائ ــة ب ــاً، إذا رأت المحكمــة الإداري ــه مؤقت المطعــون في
	2 ــا، . ــر فيه ــرة النظ ــد مباش ــوى أو بع ــديم الدع ــد تق ــتعجل عن ــب المس ــديم الطل ــوز تق يج

ــك. ــاف ذل ــاً، إلا إذا رأت خ ــتعجل تدقيق ــب المس ــة الطل ــة الإداري ــر المحكم وتنظ
	3 ــة تقــرر مقدارهــا . ــب المســتعجل بتقــديم كفال ــزم صاحــب الطل ــة أن تل للمحكمــة الإداري

وشــروطها لمصلحــة الطــرف الآخــر، أو لمصلحــة مــن تــرى أن عطــاً أو ضــرراً قــد يلحــق بــه، 
إذا تبــن بــأن صاحــب الطلــب المســتعجل لــم يكــن محقــاً فــي طلبــه، ســواء بصــورة كليــة 

أم جزئيــة.
	4 ــرار فــي . ــون، وكان قــد صــدر فيهــا ق إذا شــطبت الدعــوى وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقان

ــب مســتعجل ملغــي حكمــاً. طل

مادة )22(
أسباب الدعوى

تقــام الدعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة علــى الجهــة المختصــة فــي إصــدار القــرار المطعــون فيــه أو مــن 
أصــدره بالنيابــة عنهــا، شــريطة أن تســتند الدعــوى علــى ســبب أو أكثــر مــن الأســباب الآتيــة:

	1 عدم الاختصاص..
	2 مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها..
	3 اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل..
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	4 إساءة استعمال السلطة..
	5 عيب السب..
	6 امتناع الجهة المختصة عن إصدار قرار ألزمها به القانون..

مادة )23(
ميعاد إقامة الدعوى

	1 ــن . ــاً م ــتين يوم ــال س ــا خ ــدم إليه ــتدعاء يق ــة باس ــة الإداري ــام المحكم ــوى أم ــام الدع تق
اليــوم التالــي لتاريــخ تبليــغ المســتدعي القــرار الإداري الفــردي، أو مــن اليــوم التالــي لتاريــخ 
نشــر القــرار الإداري الفــردي أو التنظيمــي فــي الجريــدة الرســمية أو بــأي وســيلة أخــرى، بمــا 
ــك  ــذوي الشــأن بتل ــة، إذا كان التشــريع يقضــي بتبليغــه ل ــك الوســائل الإلكتروني فــي ذل

ــة. الطريق
	2 يعتبر في حكم التبليغ علم المستدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً..
	3 ــرار الإداري . ــن الق ــم م ــديم تظل ــد تق ــة إلا بع ــة الإداري ــام المحكم ــوى أم ــة الدع ــوز إقام لا يج

ــة  ــادر بنتيج ــرار الص ــون الق ــه، ويك ــوب تقديم ــى وج ــون عل ــص القان ــه إذا ن ــون في المطع
التظلــم خاضعــاً للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة خــال الميعــاد المحــدد فــي الفقــرة )1( مــن 

هــذه المــادة.
	4 فــي حــال كان تقــديم التظلــم جوازيــاً بنــص القانــون، فيجــوز إقامــة الدعــوى أمــام المحكمــة .

الإداريــة للطعــن فــي القــرار الإداري خــال الميعــاد المحــدد فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، أو 
الطعــن فــي القــرار الصــادر بنتيجــة التظلــم خــال ذلــك الميعــاد، شــريطة تقــديم التظلــم 

وفقــاً للقانــون.
	5 ــاذه . ــب اتخ ــرار كان يج ــاذ أي ق ــن اتخ ــا ع ــة أو امتناعه ــة المختص ــض الجه ــال رف ــي ح ف

وفقــاً لأحــكام القوانــن أو الأنظمــة المعمــول بهــا، يبــدأ احتســاب ميعــاد إقامــة الدعــوى 
ــي  ــوم التال ــن الي ــاً م ــن يوم ــد ثلاث ــادة بع ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــي الفق ــه ف ــوص علي المنص

ــرار. ــك الق ــاذ ذل ــة لاتخ ــك الجه ــاً لتل ــاً خطي ــتدعي طلب ــديم المس ــخ تق لتاري
	6 تقبــل الدعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة للطعــن فــي القــرارات الإداريــة المنعدمــة فــي أي وقــت .

دون التقيــد بميعــاد، علــى أن يثبــت المســتدعي أن القــرار منعدمــاً ابتــداءً.
	7 تقبــل الاســتدعاءات المتعلقــة بأوامــر الإفــراج عــن الأشــخاص الموقوفــن بوجــه غير مشــروع .

طيلــة مــدة توقيفهــم دون التقيــد بميعاد.
	8 توقــف المــدة القانونيــة لإقامــة الدعــوى المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة .

فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:
أ‌.   القوة القاهرة.

ــال  ــوى خ ــذه الدع ــع ه ــريطة أن ترف ــة، ش ــر مختص ــة غي ــى محكم ــوى إل ــع الدع ب‌. �رف
ــة. ــة الإداري ــام المحكم ــوى أم ــة الدع ــددة لإقام ــة المح ــدة القانوني الم

ــة لتأجيــل الرســوم، شــريطة أن يقــدم هــذا الطلــب  ج.  �تقــديم طلــب للمحكمــة الإداري
خــال المــدة القانونيــة لإقامــة الدعــوة.
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مادة )24(
شروط الاستدعاء ومرفقاته

1.  �تبــدأ الإجــراءات أمــام المحكمــة الإداريــة بتقــديم اســتدعاء إلــى قلــم المحكمــة، علــى أن تتوافــر 
فــي الاســتدعاء الشــروط الآتيــة:

أ‌.   أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.
ب‌. أن يتضمن اسم المستدعى ضده كاملاً، وصفاتهم، ومحال عملهم، وإقامتهم.

ج. �أن يــدرج فيــه موضــوع الدعــوى، وموجــز عــن وقائــع الدعــوى، ومضمــون القــرار المطعــون 
فيــه، وأســباب الطعــن، والطلبــات التــي يريدهــا المســتدعي مــن دعــواه بصــورة محــددة.

2.  �يجب على المستدعي أن يرفق بالاستدعاء الآتي:
أ.     �الأدلــة الكتابيــة التــي يســتند إليهــا فــي اثبــات دعــواه، علــى أن يقــر بمطابقتهــا للأصل، 

مرفقــة بقائمــة مســتندات تبــن هــذه الأدلة.
ــاً لدعــواه إذا  ب.  �قائمــة بأســماء وعناويــن الشــهود الذيــن يرغــب بســماع شــهادتهم إثبات

ســمحت المحكمــة ســماع الشــهود فيهــا.
ج.  القرار الاداري المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له.

د.   �قائمــة بالأدلــة الكتابيــة الموجــودة تحــت يــد الخصــم أو الغيــر، علــى أن يتــم بيانهــا بصورة 
محــددة، بمــا يشــمل تحديــد الجهــة الموجــودة لديهــا، علــى أن تكــون ذات علاقــة مباشــرة 
بالدعــوى ومنتجــة فــي إثباتهــا، وفــي حــال امتنــاع تلــك الجهــة عــن تزويــد المســتدعي 

بصــورة عنهــا أو بوصفهــا، أو زودتــه بهــا 
بعــد تقــديم دعــواه وكانــت المــدة القانونيــة قــد انقضــت عنــد ذلــك فيكتفــي بذكــر تفاصيلهــا 

بالقــدر الــذي يعلمــه عنهــا، وللمحكمــة الإداريــة الموافقــة علــى تقديمهــا.

3.   �يقــدم الاســتدعاء مــع المرفقــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، بعــدد 
مــن النســخ تكفــي لتبليــغ المســتدعى ضدهــم إذا كانــوا أكثــر مــن واحــد، ويكتفــي بتقــديم 
نســخة واحــدة للمســتدعى ضدهــم إذا كانــوا مــن غيــر أشــخاص الإدارة العامــة الحكوميــة، 

ممــن ينــوب عنهــم محــامٍ واحــد.

مادة )25(
تقديم الاستدعاء من محام مزاول

	1 ــن . ــل ع ــدة لا تق ــاة لم ــارس المحام ــزاول، م ــامٍ م ــن مح ــاً م ــتدعاء موقع ــون الاس ــب أن يك يج
خمــس ســنوات، وتحتســب للمحامــي المــزاول ســنوات الخدمــة فــي الوظيفــة لهــذه الغايــة، 
ولا يجــوز تمثيــل أطــراف الدعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة إلا بواســطة محامــن لهــم مــدة 

المزاولــة ذاتهــا.
	2 يشــترط أن يكــون توكيــل المحامــي موقعــاً مــن المســتدعي أو مــن أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة .

ــر  ــه غي ــن بوج ــخاص الموقوف ــن الأش ــراج ع ــر الإف ــة بأوام ــات المتعلق ــي الطلب ــة ف الرابع
مشــروع.



111

مادة )26(
اللائحة الجوابية

	1 للمســتدعى ضــده أن يقــدم لائحــة جوابيــة علــى الاســتدعاء خــال خمســة عشــر يومــاً .
مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليغــه الاســتدعاء، ولرئيــس المحكمــة الإداريــة تمديــد هــذه المــدة 
بمــا لا يزيــد علــى عشــرة أيــام، بنــاءً علــى طلــب معلــل يقدمــه المســتدعى ضــده خــال المدة 
الأصليــة لتقــديم اللائحــة الجوابيــة، ويصــدر رئيــس المحكمــة الإداريــة قــراره بطلــب التمديــد 

تدقيقــاً، ويكــون غيــر قابــل للطعــن.
	2 ــروطه . ــتدعاء وش ــديم الاس ــوب تق ــة بوج ــكام المتعلق ــة الأح ــة الجوابي ــى اللائح ــق عل تطب

ــون. ــرار بقان ــذا الق ــي ه ــا ف ــوص عليه ــه المنص ومرفقات

مادة )27(
تبليغ اللائحة الجوابية والرد عليها

	1 تبلــغ اللائحــة الجوابيــة ومرفقاتهــا للمســتدعي، ولــه خــال عشــرة أيــام مــن اليــوم التالــي .
لتاريــخ تبليغــه أن يقــدم رداً عليهــا.

	2 للمحكمــة الإداريــة مــن تلقــاء نفســها أن تدعــو المســتدعي دون دعــوة المســتدعى ضــده .
لتقــديم شــروحات أو الــرد علــى استفســاراتها أو تقــديم إيضاحــات، ولهــا أن تــرد الدعــوى إذا 

رأت أن لا وجــه لإقامتهــا.

مادة )28(
التقيد في الوقائع

	1 لا يجــوز للمســتدعي أو المســتدعى ضــده أن يقــدم أو يــورد أثنــاء النظــر فــي الدعــوى أمــام .
المحكمــة الإداريــة أي وقائــع أو أســباب أو بينــات لــم تكــن قــد وردت فــي الاســتدعاء أو فــي 

اللائحــة الجوابيــة أو الــرد عليهــا.
	2 تعتبــر أي وقائــع أو أســباب أوردهــا أي مــن طرفــي الدعــوى مســلماً بــه مــن الطــرف الآخــر، إذا .

لــم ينكرهــا صراحــة، وبصــورة محــددة فــي اللائحــة الجوابيــة أو فــي الــرد عليها.

مادة )29(
التكليف بتقديم لائحة إضافية

	1 ــا أو . ــن طرفيه ــاً م ــف أي ــوى، أن تكل ــل الدع ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــة ف ــة الإداري للمحكم
كليهمــا بتقــديم لائحــة إضافيــة توضــح أو تفصــل أيــاً مــن الوقائــع أو الأســباب أو البينــات 
الــواردة فــي اســتدعاء الدعــوى أو فــي اللائحــة الجوابيــة أو فــي الــرد علــى اللائحــة الجوابيــة.

	2 فــي حــال امتنــاع الطــرف المكلــف عــن تقــديم اللائحــة الإضافيــة المنصــوص عليهــا فــي .
ــر الأمــور  ــة، تعتب ــه المحكمــة الإداري ــذي حددت ــادة، خــال الميعــاد ال الفقــرة )1( مــن هــذه الم
المطلــوب توضيحهــا أو تفصيلهــا خارجــة عــن وقائــع وأســباب وبينــات الدعــوى، ولا يحــق 

لذلــك الطــرف الاســتناد إليهــا أو تقــديم بينــات بشــأنها.
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مادة )30(
دخول الشخص الثالث في الدعوى 

	1 للمحكمة الإدارية أن تدخل في الدعوى من تلقاء نفسها من ترى ضرورة إدخاله..
	2 يجــوز لمــن لــه مصلحــة شــخصية بدعــوى قائمــة لــدى المحكمــة الإداريــة، ويتأثــر مــن نتيجة .

الحكــم الــذي ســيصدر فيهــا، أن يطلــب إدخالــه فــي الدعــوى بوصفــه شــخصاً ثالثــاً، فــإذا 
اقتنعــت المحكمــة الإداريــة بصحــة طلبــه تقــرر قبولــه.

مادة )31(
لائحة الشخص الثالث

	1 يجــب علــى مــن قــررت المحكمــة الإداريــة إدخالــه فــي الدعــوى بوصفــه شــخصاً ثالثــاً، أن .
يقــدم لائحــة بادعائــه أو بدفاعــه خــال عشــر يومــاً مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تفهيمــه أو 
تبليغــه قــرار إدخالــه فــي الدعــوى، وتســري علــى هــذه اللائحــة مــا يســري علــى لائحــة 

الدعــوى واللوائــح الجوابيــة المقــررة فــي هــذا القــرار بقانــون حســب مقتضــى الحــال.
	2 ــال . ــا خ ــرد عليه ــم ال ــكل منه ــوى، ول ــراف الدع ــى أط ــث إل ــخص الثال ــة الش ــغ لائح تبل

عشــرة أيــام مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليغهــا إليــه، ولــه خــال المــدة ذاتهــا تقــديم البينــة 
المؤيــدة لجوابــه.

	3 تســري علــى الشــخص الثالــث جميــع إجــراءات الدعــوى المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار .
نون. بقا

مادة )32(
النظر في الدعوى

	1 تعــن المحكمــة الإداريــة ميعــاد للنظــر فــي أقــرب وقــت بعــد انتهــاء إجــراءات تبــادل اللوائــح .
فيهــا، أو انقضــاء المــدد القانونيــة المقــررة لذلــك، وتبلــغ ذلــك الميعــاد لأطــراف الدعــوى.

	2 تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوي المقامة لديها مرافعة..

مادة )33(
الحضور والغياب في الدعوى

	1 إذا لــم يحضــر وكيــل المســتدعي فــي الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، أو تخلــف عــن حضــور .
أي جلســة مــن جلســاتها، فللمحكمــة الإداريــة أن تقــرر شــطب الدعــوى، وفــي هــذه الحالــة 
يجــوز لمــرة واحــدة فقــط، تجديــد الدعــوى خــال مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــن يومــاً تبــدأ مــن 

اليــوم التالــي لتاريــخ شــطبها، شــريطة دفــع الرســوم القانونيــة كاملــة.
	2 إذا لــم يحضــر وكيــل المســتدعى ضــده أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة، فيجــوز .

ــد  ــاً إذا كان ق ــاً اعتباري ــاً، وحضوري ــه حضوري ــراء محاكمت ــرر إج ــة أن تق ــة الإداري للمحكم
ــوره  ــل حض ــوى، ولا يقب ــي الدع ــا ف ــدر حكمه ــة، وأن تص ــات المحاكم ــن جلس ــاً م ــر أي حض

ــل. ــدة للفص ــوى مع ــت الدع ــا إذا كان فيم
	3 إذا لــم يحضــر أي مــن أطــراف الدعــوى، فللمحكمــة الإداريــة أن تؤجــل الدعــوى لمــرة واحــدة .
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أو أن تقــرر شــطبها.
	4 إذا تعــذر تبليــغ المســتدعي أو وكيلــه ولــم يحضــر إلــى المحكمــة الإداريــة خــال ســتين يومــاً .

مــن تاريــخ تقديمــه اســتدعاء الدعــوى، فيجــوز للمحكمــة الإداريــة أن تقــرر شــطب الدعــوى 
والطلبــات المتصلــة بهــا.

مادة )34(
النظر في الدعوى وتأجيلها

	1 عنــد مباشــرة المحكمــة الإداريــة نظــر الدعــوى، يبــدأ المســتدعي بعــرض وقائــع دعــواه كمــا .
ــه  ــده أوج ــتدعى ض ــرض المس ــات، ويع ــات الإثب ــراً لبين ــدم حص ــتدعائه، ويق ــي اس وردت ف
دفاعــه فــي حــدود مــا ورد فــي لائحتــه الجوابيــة، ويقــدم حصــراً لبيناتــه عليهــا، ثــم تصــدر 

المحكمــة الإداريــة قرارهــا بخصــوص بينــات الأطــراف.
	2 ــد . ــده، وبع ــتدعى ض ــات المس ــم بين ــتدعي ث ــات المس ــماع بين ــة بس ــة الإداري ــدأ المحكم تب

الانتهــاء مــن ســماع البينــات تســتمع المحكمــة الإداريــة إلــى المرافعــة الختاميــة لــكل مــن 
ــرت  ــم، إلا إذا أم ــن يتكل ــر م ــده آخ ــتدعى ض ــون المس ــتدعي، ويك ــة بالمس ــراف مبتدئ الأط

ــك. ــاف ذل ــة بخ ــة الإداري المحكم
	3 لا يجــوز للمحكمــة الإداريــة تأجيــل الدعــوى لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــاً فــي كل .

مــرة أو التأجيــل أكثــر مــن مــرة لــذات الســبب الــذي يرجــع إلــى أحــد الأطــراف.

مادة )35(
اختتام المحاكمة والنطق بالحكم

	1 يجــوز للمحكمــة الإداريــة قبــل اختتــام المحاكمــة بمبــادرة منهــا أو بنــاءً علــى طلــب أحــد .
أطــراف الدعــوى، أن تعيــد فتــح بــاب المرافعــة للتثبــت مــن أي أمــر تــرى أنــه ضــروري للفصل 

فــي الدعــوى.
	2 تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات..
	3 ــة . ــي الجلس ــة ف ــم علاني ــق بالحك ــة أن تنط ــة الإداري ــى المحكم ــة، عل ــام المحاكم ــد اختت بع

ــاً. ــن يوم ــى ثلاث ــد عل ــدة لا تزي ــال م ــرض خ ــذا الغ ــن له ــرى تع ــة أخ ــي جلس ــها، أو ف نفس
	4 ــم . ــة، وإذا كان الحك ــي المداول ــتركوا ف ــن اش ــاة الذي ــم القض ــاوة الحك ــر ت ــب أن يحض يج

ــؤرخ  ــى أن ي ــرى، عل ــة أخ ــن هيئ ــوز م ــم فيج ــب بعضه ــة وتغي ــة المداول ــن هيئ ــاً م موقع
ــه. ــق ب ــخ النط ــم بتاري الحك

	5 ــة الحاكمــة، . ــة آراء الهيئ ــة حكمهــا فــي الدعــوى بإجمــاع أو بأكثري تصــدر المحكمــة الإداري
علــى أن يســجل المخالــف رأيــه فــي الحكــم خطيــاً.

مادة )36(
الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

	1 ــوم . ــه برس ــم في ــوى، تحك ــي الدع ــي ف ــا النهائ ــة حكمه ــة الإداري ــدر المحكم ــا تص عندم
الدعــوى ومصاريفهــا كاملــة علــى الخاســر، وبنصفهــا إذا خســر جــزءاً منهــا، أمــا أتعــاب 
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المحامــاة فتقدرهــا المحكمــة الإداريــة وفقــاً لمــا تــراه مناســباً مــع الدعــوى والجهــد الــذي بــذل 
فيهــا.

	2 تحكــم المحكمــة الإداريــة فــي دعــوى التعويــض بأتعــاب المحامــاة ورســوم الدعــوى ومصاريفها، .
وفقــاً للأحــكام الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة النافــذ.

الفصل الثالث

المحكمة الإدارية العليا

مادة )37(
انعقاد هيئة المحكمة الإدارية العليا

	1 تتكــون المحكمــة الإداريــة العليــا مــن هيئــة أو أكثــر، يشــكلها رئيســها للنظــر فــي الطعون .
التــي تنــدرج ضمــن اختصاصهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانون.

	2 ــي . ــا، وف ــة العلي ــة الإداري ــس محكم ــة رئي ــاة، برئاس ــة قض ــن خمس ــة م ــف كل هيئ تتأل
حــال عــدم مشــاركته أو نائبــه فــي تلــك الهيئــة تكــون الرئاســة للقاضــي الأعلــى درجــة أو 

أقدمهــم فيهــا.
	3 ــا . ــم، بصفته ــب منه ــتثناء الغائ ــا، باس ــل أعضائه ــا بكام ــة العلي ــة الإداري ــد المحكم تنعق

هيئــة عامــة، بطلــب مــن رئيســها، للنظــر فــي الدعــوى وإصــدار الحكــم فيهــا، وذلــك فــي 
الأحــوال الآتيــة:

أ‌.    إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى.
ب‌.  �إذا تبــن لإحــدى هيئاتهــا أن فــي الدعــوى المنظــورة أمامهــا مبــدأ قانونيــاً مســتحدثاً أو 

ينطــوي علــى جانــب مــن الأهميــة أو التعقيــد.
ج.  �لإزالة التناقض بين قرارين من قرارات المحكمة الإدارية العليا.

مادة )38(
اختصاص المحكمة الإدارية العليا

تختــص المحكمــة الإداريــة العليــا بالنظــر فــي الطعــون المرفوعــة إليهــا بشــأن الأحــكام النهائيــة 
الصــادرة عــن المحكمــة الإداريــة كافــة، وتنظــر فيهــا مــن الناحيتــن الموضوعيــة والقانونيــة.

مادة )39(
ميعاد الطعن في الأحكام

يقــدم الطعــن إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا خــال ثلاثــن يومــاً مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إصــدار 
ــاً  ــه إذا كان حضوري ــخ تبليغ ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــاً، وم ــم إذا كان حضوري ــة الحك ــة الإداري المحكم

ــاً. اعتباري
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مادة )40(
أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

يقــدم الطعــن إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا مــن الطــرف الــذي خســر دعــواه كليــاً أو جزئيــاً أمــام 
المحكمــة الإداريــة، ســواء كان طرفــاً فــي الدعــوى أم متدخــاً فيهــا، شــريطة توفــر أحــد الأســباب 

الآتيــة:
	1 ــه أو . ــي تطبيق ــأ ف ــون أو الخط ــة القان ــى مخالف ــاً عل ــه مبين ــون في ــم المطع إذا كان الحك

ــه. تأويل
	2 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم..
	3 إذا تناقــض الحكــم المطعــون فيــه مــع حكــم ســابق حــاز قــوة الأمــر المقضــي فيــه، ســواء .

دفــع بهــذا الدفــع أو لــم يدفــع.

مادة )41(
أثر تقديم الطعن على تنفيذ الحكم

لا يترتــب علــى تقــديم الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، مــا 
لــم تقــرر المحكمــة خــاف ذلــك بكفالــة أو بــدون كفالــة بنــاءً علــى طلــب الطاعــن.

مادة )42(
الطعن في القرارات التمهيدية

1.  �لا يجــوز الطعــن فــي القــرارات التمهيديــة التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا 
الخصومــة إلا مــع الحكــم الفاصــل فــي موضــوع الدعــوى كلهــا، باســتثناء الآتــي:

أ‌.   القرارات الوقتية والمستعجلة.
ب‌.  القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.

ج.  القرارات التي تدفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.
ــادة،  ــي الفقــرة )1( مــن هــذه الم ــي القــرارات المنصــوص عليهــا ف 2.   �يكــون ميعــاد الطعــن ف
ــه  ــرار أو تبليغ ــدور الق ــخ ص ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــاراً م ــاً اعتب ــر يوم ــة عش ــال خمس خ

ــال. ــى الح ــب مقتض حس

مادة )43(
لائحة الطعن 

	1 ــة . ــى المحكم ــوى إل ــع أوراق الدع ــا م ــة لترفعه ــة الإداري ــى المحكم ــن إل ــة الطع ــدم لائح تق
ــغ. ــة للتبلي ــخ كافي ــن بنس ــة الطع ــق لائح ــات، وترف ــراء التبليغ ــد إج ــا بع ــة العلي الإداري

	2 ــة . تطبــق علــى الطعــون أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا ذات القواعــد أمــام المحكمــة الإداري
ــوى أو  ــراف الدع ــاب أط ــور وغي ــق بحض ــا يتعل ــواء فيم ــون، س ــرار بقان ــذا الق ــب ه بموج

ــكام. ــراءات والأح الإج
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مادة )44(
النظر في الطعون

	1 تنظــر المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــون المرفوعــة إليهــا مرافعــةً، باســتثناء الطعــون .
ــة،  ــة قانوني ــق بنقط ــن يتعل ــتعجلة، أو إذا كان الطع ــة والمس ــرارات الوقتي ــة بالق المتعلق

وقــررت المحكمــة خــاف ذلــك.
	2 تباشــر المحكمــة الإداريــة العليــا النظــر فــي الطعــن فــي اليــوم الــذي تحــدده لذلــك، وبعــد أن .

تســتمع لمرافعــات الأطــراف تصــدر حكمهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون.

مادة )45(
مضمون الحكم

	1 إذا وجــدت المحكمــة الإداريــة العليــا أن الحكــم المطعــون فيــه موافــق للقانــون تحكــم بتأييــده .
مــع بيــان الأســباب، وإذا وجدتــه مخالفــاً للقانــون تقــوم بإلغائــه، وتحكــم فــي الدعــوى.

	2 ــه أو . ــي في ــر المقض ــوة الأم ــزة ق ــة حائ ــون القضي ــاص أو لك ــد الاختص ــوى لع إذا ردت الدع
ــول  ــا بقب ــة العلي ــة الإداري ــي المحكم ــر، تقض ــكلي آخ ــبب ش ــة أو لأي س ــدام الخصوم لانع

ــوع. ــي الموض ــر ف ــة للنظ ــة الإداري ــى المحكم ــوى إل ــد الدع ــن، وتعي الطع
	3 تحكم المحكمة الادارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقاً للقانون..

مادة )46(
قطعية الحكم وحجيته

	1 لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن..
	2 ــاذ . ــة النف ــة واجب ــة القطعي ــة الاداري ــكام المحكم ــا وأح ــة العلي ــة الإداري ــكام المحكم أح

ــوى  ــوع الدع ــرار الإداري موض ــاء الق ــم بإلغ ــن الحك ــا، وإذا تضم ــدر فيه ــي تص ــورة الت بالص
فتعتبــر جميــع الإجــراءات والتصرفــات القانونيــة والإداريــة التــي تمــت بموجــب ذلــك القــرار 

ــك القــرار. ــخ صــدور ذل ملغــاة مــن تاري
	3 تكون لأحكام المحكمة الإدارية العليا حجة على الكافة..

مادة )47(
التنازع في الاختصاص

إذا وقــع تنــازع فــي الاختصــاص بــن المحكمــة الإداريــة ومحكمــة أخــرى فــي أي دعــوى، يتــم تعيــن 
المرجــع للنظــر فــي تلــك الدعــوى مــن هيئــة قضائيــة مؤلفــة مــن رئيــس المحكمــة العليــا/ محكمــة 
النقــض رئيســاً، وعضويــة رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا، وقاضيــن مــن المحكمــة العليــا/ محكمــة 
النقــض يســميها مجلــس القضــاء الأعلــى، وقــاضٍ مــن المحكمــة الإداريــة العليــا يســميه رئيســها.
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مادة )48(
النيابة الإدارية

	1 ــاء، . ــن الأعض ــدد كافً م ــس وع ــن رئي ــكل م ــة، تش ــة إداري ــاء الإداري نياب ــدى القض ــأ ل تنش
ــن. ــن الإداري والموظف

	2 ــة . ــن الجمعي ــيب م ــد التنس ــة بع ــس الدول ــن رئي ــرار م ــة بق ــة الإداري ــس النياب ــن رئي يع
ــام. ــب ع ــاعد نائ ــة مس ــون بدرج ــة، ويك العام

	3 ــلطة . ــون الس ــي قان ــواردة ف ــكام ال ــروط والأح ــة الش ــة الإداري ــاء النياب ــى أعض ــق عل تنطب
ــذ. ــة الناف القضائي

	4 ــا، . ــة العلي ــة الإداري ــاً مــن أعضــاء النياب ــة أو مــن يفــوض خطي ــة الإداري ــل رئيــس النياب يمث
ــة مــن مراحلهــا. ــى آخــر مرحل ــع إجراءاتهــا، وحت وفــي جمي

الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية

مادة )49(
موظفو القضاء الإداري

	1 ــا . ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم ــكل م ــم ل ــس قل ــام، ورئي ــن ع ــة أم ــم الإداري ــون للمحاك يك
ــن  ــن الموظف ــدد كافٍ م ــة، وع ــة والمالي ــؤون الإداري ــاً للش ــراً عام ــة، ومدي ــة الإداري والمحكم
ــي  ــه ف ــم، ول ــراف عليه ــلطة الإش ــا س ــة العلي ــة الإداري ــس المحكم ــون لرئي ــن، ويك الإداري

ــة. ــرة الحكومي ــس الدائ ــات رئي ــك صلاحي ــبيل ذل س
	2 يعــن أمــن عــام المحاكــم الإداريــة بدرجــة لا تقــل عــن درجــة قاضــي محكمــة إداريــة، بقــرار .

مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب رئيــس المحكمــة الإداريــة العليــا، ويطبــق على رؤســاء 
الأقــام والموظفــن الإداريــن قانــون الخدمــة المدنيــة النافــذ واللوائــح الصــادرة بمقتضــاه.

	3 يتولــى أمــن عــام المحاكــم الإداريــة متابعــة الشــؤون القضائيــة ومخاطبــة الســادة القضــاة، .
ــا،  ــذ قراراته ــة تنفي ــة، ومتابع ــة العام ــات الجمعي ــال اجتماع ــدول أعم ــداد ج ــوم بإع ويق

ويكــون مســؤولاً أمــام رئيــس المحكمــة العليــا.

مادة )50(
الرواتب

	1 تحــدد الرواتــب والعــاوات والبــدلات للوظائــف القضائيــة فــي المحاكــم الإداريــة وفقــاً لجــدول .
يلحــق بهــذا القــرار بقانــون، وتحتســب منــذ صــدور قــرار التعيــن، مــع احتســاب الأقدميــات 

الســابقة وفقــاً للقانــون.
	2 تحتســب العــاوة الدوريــة الســنوية عــن كل ســنة خدمــة مــن تاريــخ التعيــن فــي القضــاء .

الإداري، وتحتســب ســنوات الخدمــة الســابقة فــي أي وظيفــة قضائيــة نظاميــة أو أي وظيفــة 
أخــرى لغايــات الراتــب والتقاعــد، وفقــاً لأحــكام القوانيــن النافــذة لــكل منهــا.
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مادة )51(
الاستقالة

	1 تقبل استقالة القاضي بقرار من الجمعية العامة ومصادقة رئيس الدولة..
	2 لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة..

مادة )52(
التقاعد

	1 لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة..
	2 يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام النافذ..

مادة )52(
الموازنة السنوية للقضاء الإداري

	1 يكون القضاء الإداري موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة..
	2 ــة الســنوية للقضــاء الإداري، . ــا إعــداد مشــروع الموازن ــة العلي ــى رئيــس المحكمــة الإداري يتول

وتقديمــه إلــى الجهــة المختصــة بعــد مناقشــته وإقــراره مــن الجمعيــة العامــة بالإجمــاع أو 
ــة. بالأكثري

	3 ــذ . ــة بتنفي ــائل المتعلق ــع المس ــن جمي ــؤولاً ع ــا مس ــة العلي ــة الإداري ــس المحكم ــون رئي يك
ــون. ــاً للقان ــاء الإداري وفق ــنوية للقض ــة الس الموازن

	4 تعــد الموازنــة الســنوية للقضــاء الإداري وتنفــذ وفقــاً للأصــول المقــرة بموجــب قانــون تنظيــم .
الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة النافــذ والتشــريعات ذا العلاقــة.

الفصل الخامس
أحكام انتقالية 

مادة )54(
	1 اختصــاص المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض بنظــر الدعــاوي الإداريــة جميــع اختصاصــات .

المحكمــة الإداريــة لحــن تشــكيل المحاكــم الإداريــة، وفــي هــذه الحالــة تطبــق المحكمــة العليــا/ 
محكمــة النقــض أحــكام هــذا القــرار بقانــون.

	2 ــس . ــة رئي ــة برئاس ــة إداري ــا محكم ــض بصفته ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــد المحكم تنعق
ــاب الرئيــس  ــد غي ــة اثنــن مــن قضاتهــا، وعن ــا/ محكمــة النقــض وعضوي المحكمــة العلي

ــة. ــي الهيئ ــدم ف ــي الأق ــها القاض يرأس
	3 الأحــكام التــي تصــدر عــن المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض بصفتهــا محكمــة إداريــة لا .

تقبــل الطعــن بــأي مــن طــرق الطعــن.
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مادة )55(
إحالة الدعاوي المنظورة أمام المحكمة العليا/ محكمة النقض

عنــد نفــاذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والانتهــاء مــن التشــكيل الأول للمحكمــة الإداريــة العليــا 
والمحكمــة الإداريــة:

	1 ــى . ــة إل ــض كاف ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــام المحكم ــورة أم ــة المنظ ــاوي الإداري ــال الدع تح
ــا. ــت إليه ــي وصل ــة الت ــن النقط ــا م ــير به ــة للس ــة الإداري المحكم

	2 تختــص المحكمــة الإداريــة بالنظــر فــي جميــع الدعــاوي الإداريــة التــي كانــت مــن اختصــاص .
المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض مؤقتــاً بموجــب التشــريعات النافــذة قبــل نفــاذ أحــكام 

هــذا القــرار بقانــون.

مادة )56(
تولي النيابة العامة صلاحيات النيابة الإدارية مؤقتاً 

تتولى النيابة العامة مؤقتاً جميع صلاحيات النيابة الإدارية لحين تشكيلها.

مادة )57(
الرواتب والمخصصات

فيما يتعلق برواتب ومخصصات القضاة:
	1 ــى رئيــس . ــق عل ــه وقضاتهــا مــا ينطب ــا ونائب ــة العلي ــى رئيــس المحكمــة الإداري ــق عل ينطب

ــض. ــة النق ــا/ محكم ــة العلي ــاة المحكم ــس وقض ــب رئي ونائ
	2 ــة مــا ينطبــق علــى رئيــس وقضــاة محاكــم . ينطبــق علــى رئيــس وقضــاة المحكمــة الإداري

ــتئناف. الاس
	3 ينطبق على رئيس النيابة الإدارية وأعضائها ما ينطبق على أعضاء النيابة العامة..

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة )58(
إصدار الأنظمة

يصــدر مجلــس الــوزراء الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون بنــاءً علــى تنســيب 
مــن الجمعيــة العامــة.

مادة )59(
ما لم يرد عليه نص 

تســري أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه، علــى القضــاء الإداري، 
فــي كل مــا لــم يــرد عليــه نــص فــي هــذا القــرار بقانــون.
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مادة )60( 
الإلغاء

ــون  ــا( مــن قان ــع عشــر )أصــول المحاكمــات المتبعــة أمــام محكمــة العــدل العلي يلغــى البــاب الراب
ــه. ــنة 2001م وتعديلات ــم )2( لس ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــول المحاكم أص

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )61(
السريان والنفاذ

علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ويعمــل بــه مــن 
تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 30/12/2020ميلادية
الموافق: 15/جمادي الأولى/ 1442 هجرية 

محـــمود عـــباس
رئيــــــــس دولـــــــة فلسطـــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية


